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 مقدمة:

تسارعا كبيرا في الآونة الأخيرة، خصوصا مع ما شهده العالم  1عرف إهتمام الدول بالبيئة
من ثورة تكنولوجية واسعة، بشكل خاص في حقل الصناعة الذي خلف جملة من الآثار الكارثية 

 على الإنسان والبيئة.
ح ر البيئة الصحية، حيث نتج عن طر ضرورة توفيومن هنا أصبح استمرار الحياة رهنا ب

فكرة التلوث على الصعيد الدولي في ستينات القرن الماضي وعقد المؤتمر الدولي بستوكهولم، 
بخطو خطوات جادة في المجال، خصوصا مع المشاكل التي ، تحرك الدول على غرار الجزائر

تماشى ت واجتماعية ديةاقتصا، وتوجيه طاقاتها لبناء أسس الاستقلالكانت تعاني منها غداة 
لم ترق  تعماريةالاسجملة قوانين متفرقة ومتشتتة عن الفترة  وتحقيق تنمية مستدامة، بعدما ورثت

 إلى مستوى التحديات التي كانت تواجهها في المجال.

بها  ، والتوصيات التي خرجت إليها البيئة في الجزائروبعد الحالة الكارثية التي وصل 
، وبعد سلسلة التطورات والتحديات، تم إصدار أول قانون متعلق بحماية وكهولمبستالمؤتمر الدولي 
، والذي بموجبه تم تحديد سياسة الدولة في مجال حماية البيئة، إلا أنه 1891البيئة في سنة 

ببيان عناصرها وهدف الدولة  واكتفى 2وكغيره من القوانين تحاشى فكرة التعريف الصريح للبيئة،
فيذ سياسة وطنية لحماية البيئة ومواردها، والوقاية من كل أشكال التلوث والمضار المتمثل في تن

وتحسين نوعية المعيشة، وواجبه في حمايتها من الأخطار التي تهددها، التي يتعلق جزء كبير 
                                                                 

من سورة يوسف   65تعتبر كلمة بيئة في اللغة من الفعل تبوأ، الذي يرجع إلى الفعل أقام ونزل، وهو ما يستدل من الآية  - 1
الاصطلاحي فلا يعتبر مصطلحا دقيقا يتفق على  ، أما من الجانب«كنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشآء موكذلك  »

تعريف شامل له، حيث إذا نظرنا إلى البيئة من الجانب الذي يعيش فيه الإنسان فنقول أنها محيط مادي متكون من ماء وهواء 
ها نوفضاء وتربة وكائنات حية ومنشآت شيدها الإنسان لإشباع حاجياته، كما نستطيع أن نعرفها من جانب آخر فنقول أ

مجموعة من العناصر الطبيعية المتجددة والغير متجددة بالإضافة إلى نتاج الإنسان في ذلك الحيز، كما يرى علماء الطبيعة 
أنها مجموعة من الظروف والعوامل الخارجية التي تعيش فيها الكائنات الحية، وتؤثر في العمليات الحيوية التي تقوم بها، 

لعام، ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون اسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائرالو ، بن أحمد عبد المنعمأنضر 
 .11إلى  09 ، الجزائر، ص من2009/2008مقدمة لكلية الحقوق، جامعة بن يوسف بن خدة، 

تتكون البيئة »ي ر البيئة كالتالالمشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى بتعداد عناص اكتفىفي إطار تعريفه للبيئة  - 2
الموارد الطبيعية اللاحيوية والحيوية كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث  من

المؤرخ  ،10/01القانون من  00المادة  «الوراثي، وأشكال التفاعل بين هذه الموارد، وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية.
 .2001 س. ،01 .ع .ر .، جالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، 2001يوليو  18في 



 
 

منها بالأنشطة التي يمارسها الإنسان، حيث يعتبر هو المتسبب الأول في التلوث، الذي عبر عنه 
تحدث أو قد  تتسبب فيه الأفعال التي ،يئة بأنه كل تغيير مباشر أو غير مباشر للبيئةالبقانون 

 تحدث وضعيات مضرة بالصحة وسلامة الإنسان والنبات والحيوان.

وبالنظر إلى كل التحديات والمضار التي تواجه البيئة في العالم بصفة عامة، والجزائر  
ملة كة البيئة من خلال قانون البيئة والقوانين المفي حماي هاأهدافالجزائر  حددتبصفة خاصة، 

تحديد جملة المبادئ لها إلى مجابهة الأضرار المحيطة عن طريق ه، والتي تسعى من خلال
 ،وقواعد تسيير البيئة كخطوة أولى، وتحقيق تنمية مستدامة وتحسين شروط المعيشة 1الأساسية

 2ر السلبية الناجمة عن تدهور عناصر البيئة.للحد من الآثا ،والعمل على الحفاظ على مكوناتها

تطرق المشرع الجزائري لحماية البيئة من جانبين، تمثل الجانب الأول في تحديده لقد  
الإطار الهيكلي والتنظيمي للهيئات الإدارية التي تكلف بحماية البيئة، والتي خصص لها جملة 

ر، ملة من التطورات التي عرفتها الجزائالتنظيمي، الذي عن تمخض عن ج في الجانبمن القوانين 
، ويتضح من خلال ذلك الاجتماعيأو حتى  الاقتصاديتعلق بالجانب السياسي أو  سواء ما

 .ئةودورها في تكريس المبادئ التي جاء بها قانون البي ،الأهمية التي توليها الدولة لحماية البيئة

كين الإدارة من التصرف ومدها تمثل في تم ،أما الجانب الثاني الذي تناوله المشرع
مانات المشرع الجزائري لتبني ض اتجهبالأساليب والآليات التي تكفل لها ممارسة مهامها، حيث 

باقية كلما رأى ستاإلى خطوات  لجوئهتتجسد في والتي فعالة تتوافق وأهداف قانون حماية البيئة، 
 في حال وقوع ضرر.لبعض الخطوات العلاجية  لجوئهضرورة لذلك، بالإضافة إلى 

إن التطرق لموضوع حماية البيئة في القانون الإداري الجزائري له أهمية بالغة، سواء من  
يئة في حياة الدور الكبير الذي تلعبه الب يتمثل في العملية، فمن الناحية النظرية الناحية النظرية أو

هة أخرى، حيث أن البيئة الإنسان من جهة، والدور الذي تلعبه الإدارة في هذا المجال من ج
بإعتبارها الوسط الذي يعيش فيه الإنسان ويتحتم عليه التفاعل معها، كان لابد له من الحرص 

                                                                 
 –ة. مبدأ عدم تدهور الموارد الطبيعي –مبدأ المحافظة على التنوع البيولوجي.  -المبادئ العامة لقانون حماية البيئة هي:   - 1

بدأ م –مبدأ الحيطة.  –لنشاط الوقائي وتصحيح الأضرار بالأولوية عند المصدر. مبدأ ا –مبدأ الإدماج.  –مبدأ الاستبدال. 
 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،، 10/01القانون من  01مبدأ الإعلام والمشاركة، المادة  –الملوث الدافع. 

 تمت الإشارة إليه.   
 .02مرجع، المادة نفس ال - 2



 
 

تي النظم الحديثة من خلال المهام ال جسدتهعلى الحفاظ عليها والعمل على ترقيتها، الأمر الذي 
 تمارسها الإدارة في هذا المجال.

هتمام الدولة المتزايد بهذا المجال، وتعدد قطاعات والقوانين إ فتتمثل في أما الناحية العملية
تكوين نظرة شاملة عن  يعطي إمكانيةمهمة جمعها في بحث واحد التي تنظمه، مما يجعل من 

الدولة في القطاع، سواء من الجانب القانوني أو  الذي تلعبه دوربالإضافة إلى الالمجال، 
 التنظيمي.

 لى إلى:يهدف البحث بالدرجة الأو 

 الجهاز الإداري المكلف بحماية البيئة. عليهاالتي مر  المحطاتمعرفة  -

 التعرف على الدور الذي تلعبه الإدارة في حماية البيئة. -

 على الآليات الأساليب التي يوفرها القانون الإداري لحماية البيئة. الاطلاع -

لبحث ي منها البيئة الدافع وراء اكما تعتبر المشاكل والأضرار التي كانت ولا تزال تعان -
 ودراستها، ومعرفة مواطن الخلل. التي وفرها المشرع عن الأساليب والآليات

التوفيق  نمالقوانين المتعلقة بالبيئة تمكنت إلى أي مدى موضوع إشكالية: ليطرح احيث  
سعى الدولة التي ت جتماعيةقتصادية والامتطلبات الاالو  من جهة، الإدارة في حماية البيئة بين مهام
ان لها ك كرسها القانون؟ وهل يمكن القول أن الآليات والأساليب التي من جهة أخرى لتحقيقها

 الدور الكافي في توفير الحماية القانونية للبيئة؟

المنهج التاريخي من خلال التطرق إلى التطور  إتباعمنا  شكاليةالااحتاجت معالجة هذه  
لتناول حليلي التوصفي الالمكلف بحماية البيئة، بالإضافة إلى المنهج  الذي عرفه الجهاز الإداري

مختلف القواعد القانونية التي جاء بها التشريع في حماية البيئة بالتحليل ومحاولة تقصي نوايا 
 المشرع وأهدافه والبحث عن مدى توفيقه في تحقيقها.

، ينمبحث قسمنا كل فصل إلىشكالية قسمنا بحثنا إلى فصلين و وفي سبيل معالجة هذه الا
الأول منه  وتعرضنا في المبحث، الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة تناولنا في الفصل الأول

 أما يئة،الهيئات اللامركزية للب المبحث الثاني فكان موضوعهأما  الهيئات المركزية للبيئة، إلى



 
 

ث الأول تعرضنا في المبحلحماية البيئة، فصل الثاني المعنون بالأساليب القانونية الإدارية ال
 أما المبحث الثاني فكان موضوعه الأساليب البعدية "اللاحقة". ،الأساليب القبلية "السابقة"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



 
 

 

 

 

 الفصل الأول:
الهيئات الإدارية 
المكلفة بحماية 

 البيئة
 

 

 



 
 

 الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة.: الأولالفصل 

ثر أو نسان، ويتوجب عليه التفاعل معها، فيتألإالبيئة هي المجال الواسع الذي يعيش فيه ا 
والبعض من عمل الطبيعة  بعضها ومن هذا المنطلق نجد البيئة معرضة لأخطار 1يؤثر فيها،

 .من عمل الإنسان الآخر

كلية ر هيوضع أط إلى سارعت خاصة في الآونة الأخيرة،و  على غرار باقي الدول الجزائر 
ستوى وهيئاتها في مأجهزتها ، وعملت على أن تكون وتشريعية لحماية البيئة من هذه الأخطار

الأمر الذي يلاحظ سواء من خلال التطورات والتغيرات في تنظيم الهيئات التحديات الراهنة، 
، كما تجلى االمركزية المكلفة بالبيئة، أو من خلال مختلف الأجهزة والهيئات المساعدة والمكملة له

، أين عهدت للهيئات المحلية و الأجهزة والهيئات الأخرى اللامركزيإهتمامها أيضا على المستوى 
  الصلاحيات الكفيلة بذلك. ، ووفرت لهاحماية البيئة في التابعة لها أو المستقلة مهام

ة والقدرات يحيث يعتبر نجاح السياسة الوطنية في حماية البيئة متوقف على الإدارة العقلان   
، ذلك أن القوانين والتنظيمات وحدها لا تكفي ما لم تتعزز بهياكل فعالة ذه الهيئاتالمؤسساتية له

يتكون من  وبما أن التنظيم الإداري الجزائري 2،ما يمنحها لها المشرع من آلياتيومتنوعة، تتحكم ف
 قطاع البيئةليم بالنسبة هيئات على المستوى المركزي وهيئات على المستوى المحلي، فإن التنظ

 جاء بنفس الأشكال.

ة لى الهيئات التي أنشأها المشرع الجزائري للقيام بهذه المهمإنحاول في هذا الفصل التطرق  
 على المستوى المركزي )المبحث الأول(.

 )المبحث الثاني(. في مجال حماية البيئة ةاللامركزيالهيئات  دور لىإكما نتطرق  

 

 

                                                                 
 .08 .ص، 2008 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، س.1، ط. جريمة تلويث البيئة، لكاويإبتسام سعيد م - 1
، صاديةفي فرع العلوم الاقت ماجستير مقدمة لنيل شهادة ، مذكرة(واقع وآفاق) الجباية البيئية في الجزائر، بوقيمة سعاد - 2

 .31، ص. 2010/2016 امعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، س.قتصادية والتسيير والعلوم التجارية، جمقدمة لكلية العلوم الا



 
 

 .المكلفة بحماية البيئةالمركزية  الإدارية الهيئاتالمبحث الأول: 

جاء اهتمام المشرع الجزائري بالبيئة في مرحلة متأخرة، حيث وبعد الاستقلال جند كل 
مكاناته لتطوير عدة قطاعات لم تكن البيئة من ضمنها، حيث لم تحض باهتمامه إلا بعدما ا

ضع الدولية من تفاقم الو تحذيرات وال تأصبحت تعاني من جملة مشاكل، بالإضافة إلى التوعيا
وخصوصا من مؤتمر ستوكهولم، بدأ الاهتمام بهذا القطاع بشيء من التنظيم، وسارع لإنشاء 

 هيئات ومراكز للتكفل به.    

هتمام إداري المركزي للبيئة تكتسي أهمية بالغة، حيث تبرز مدى لإن دراسة التنظيم اإ
 لتدابير التي تتخذها الهيئات للمحافظة على البيئة وصيانتها،الدولة بهذا المجال من خلال جملة ا

يستوجب دراسة الذي  1الإدارية وتوحيد ممارساتها في هذا المجال، الوظيفةوحصر كل مظاهر 
الهيئات المركزية للبيئة دراسة تاريخية لمعرفة المراحل التي مرت بها، وما هي أبرز التغيرات التي 

 .هاتشهد

 حيث يمكن القول أن هذا القطاع ،لبيئة تطورات وتشكيلات عدةل مركزيةال رفت الإدارةع
حداث إتميزت المرحلة الأولى بف 2الهيكلي إلى غاية الشكل الذي هو عليه الآن، الاستقرارلم يعرف 

ثم شهدت جملة من التغيرات بعد  1قانون متعلق بالبيئة، أول إصداراللجنة الوطنية للبيئة قبل 
 0ة.مرحلة ثالث في، متعلق بالبيئة قانون ثاني صدورغاية  إلىعتبر مرحلة ثانية، صدوره، وهو ما ي

 

 

 

                                                                 
 .101 .ص، 2009س.  دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ،1، ط. 1ك. ، القانون الإداري، نواف كنعان - 1
 .ص ،2009 الجزائر، س. دار الخلدونية، ،1ط.  ،حماية البيئة من التلوث بالمواد الإشعاعية والكيماوية، علي سعيدان - 2

219 . 
 .1891 .س ،05 .ع .ر .، جالمتعلق بحماية البيئة، 1891فبراير  06، المؤرخ في 30/10 القانون - 1
كلية الحقوق، ، مقدمة لفي القانون العام دكتوراه لنيل شهادة ، رسالةالآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، وناس يحي - 0

  .19 .، ص2005/2003جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، س. 



 
 

 .30/10المركزية للبيئة قبل القانون  الإدارية المطلب الأول: الهيئات

، والبيئية جتماعيةقتصادية والاالجزائر من الفترة الاستعمارية بجملة من المشاكل الا جتخر   
 .ل طاقات الدولة للقضاء عليهاالأمر الذي استدعى توفير ك

حيث لم تقتصر تنمية الدولة على إنشاء المصانع وتشييد المباني وتوفير مناصب العمل، 
، وهو ما خرج به مؤتمر ستوكهولم الدولي لحماية أبعاد أكبر من ذلكالتنمية بل وجب أن تأخذ 

ث ئة ضمن سياساتها، حيدخال مقاصد حماية البياالبيئة، الأمر الذي كرسته الجزائر من خلال 
 جهة إدارية تكلف بتنظيم القطاع على المستوى المركزي. ستحداثاتطلب الأمر 

وبالنظر إلى تعدد مجالات حماية البيئة، فإنه لم يكن بالإمكان على هيئة مركزية واحدة 
ا هالتكفل بكل المشاكل التي يعاني منها القطاع، الأمر الذي استدعى إنشاء هيئات أخرى وتكليف

 بمهام مكملة لمهام الإدارة المركزية.    

ستقلال لالى الفراغ الرهيب الذي عانت منه مسألة البيئة غداة اإنتعرض في هذا المطلب 
لة دارية تكلف بحماية البيئة في الجزائر، والتطورات الحاصإفي الفرع الأول، ثم نتطرق لأول هيئة 

 فرع ثاني.لالى غاية صدور أول قانون يتعلق بالبيئة في إ

 داري والمؤسساتي في المجال البيئي.لإالفرع الأول: مرحلة الفراغ ا

ستقلال، سطرت جملة من الأهداف السياسية لادارية والوزارية غداة الإن أغلب الهيئات اإ 
اسية شباع الحاجيات الأسانتاجية بهدف انشاء قاعدة صناعية لإفت ظقتصادية والثقافية، و لاوا

، ويعتبر هذا الاهتمام المتركز على القطاعين الاقتصادي لةبذلك كل جهود الدو  للسكان، مستنفذة
إهمال جانب مهم من إلى والاجتماعي من أهم الأسباب التي أدت بالسلطة في ذلك الوقت 

الجوانب التي تؤثر بصفة مباشرة ومستمرة على حياة الإنسان وحتى على مستقبل تنمية الدولة 
ان تجاهل الدولة للمشاكل التي كان يتخبط فيها القطاع التي ورثت جزء وهو الجانب البيئي، وك

كبير منها من الفترة الإستعمارية نتيجة لغياب الوعي لدى المواطن والدولة على حد سواء، بحكم 
 كافية للتعامل مع مختلف الظروف التي تواجهها.لم تكن لها التجارب ال دولةأن ال



 
 

 ةمجموع مجردبل نونية قوية مخصصة للمجال البيئي، لى عدم وجود قاعدة قاإضافة إ 
ستعمارية، وبعض القواعد المتفرقة والمشتتة، الأمر الذي لم يعط أي لاقوانين موروثة عن الفترة ا

 قيمة لهذا الموضوع، وخصوصا مع غياب التنسيق بين الوزارات والهيئات المختلفة.

 ترتبت ية،لجوانب البيئاإهمال مع  الطبيعية، للمواردواسع الستغلال والا ونتيجة لهذا الفراغ 
هدد ت تأصبحو نسان ومستوى المعيشة بصفة أخص، لإجملة من الأضرار على البيئة وعلى ا

 1جتماعية للدولة، وحتى المساس بمستقبل تنميتها.لاقتصادية والاالنشاطات ا

لحماية  ما يجبعلى دور الحكومات للقيام ب أكدتالتي  وتحت الضغوط والتوعيات الدولية،
 لأزمة البيئية الكبيرة التي كانت تهدد البيئة بصفة عامة، ومكاسبل بالإضافة 2البيئة وتحسينها،

جتماعية بصفة خاصة، بدأت الدولة الجزائرية تبحث عن حلول للأزمة التي لاقتصادية والاا الدولة
ستوى المعيشة، ا وتحسين متتخبط فيها، التي توفق فيها بين حماية البيئة والمحافظة على موارده

قتصادية واجتماعية منسجمة مع متطلبات البيئة والتنمية المستدامة وحماية لحقوق اتحقيقا لتنمية 
 1الأجيال القادمة.

       لبحث الأزمة  وزارية عدة قطاعاتلجتمعت لجنة مشكلة من وزراء ا لإطاراوفي هذا  
 1832جوان  06بتاريخ  تنعقد بستوكهولمندوة التي س، تحضيرا لل1832ماي  08لى إ 06من 

 وقد تطرقت هذه اللجنة لجملة المشاكل التي كانت تعاني منها الجزائر، والمتمثلة أساسا في:

 ستغلال المفرط والغير العقلاني للموارد الطبيعية المتوفرة.لاا -

 ستغلال.لاا االتلوث البيئي الحاصل بسبب هذ -

كان والمشاكل التي يتخبط فيها المجتمع من فقر وسوء ضرار بالقدرة المعيشية للسلاا -
 تغذية وأمية.

                                                                 
مقدمة لكلية  ،فرع قانون الإدارة والمالية ماجستيرلنيل شهادة ، مذكرة الهيئات الإدارية المكلفة بحماية البيئة، بن صافية سهام - 1

 .10 .، ص2010/2011، س. 01الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
، منشورات الحلبي 1ط.  البيئة في إطار التنمية المستدامة، الآليات القانونية الدولية لحماية، سهير إبراهيم حاجم الهيتي - 2

 .062 .، ص2010الحقوقية، بيروت، س. 
 .101. ص، الوسائل القانونية الإدارية لحماية البيئة في الجزائربن أحمد عبد المنعم، ؛ 10ص  نفس المرجع - 1



 
 

ار عتبلاعادة اإمن أجل  ،جتماع بجملة من التوصيات والحلول المقترحةلإوقد خرج هذا ا 
 خراجه من الأزمة التي يتخبط فيها وهي:الهذا القطاع، و 

يئات التي وزارات والهكفل الدولة بمهمة وضع سياسة بيئية واضحة بالتعاون مع مختلف الت -
 لهذا المجال. إفادةمن الممكن أن تقدم 

داري تعهد له مهمة تطبيق هذه السياسة، وتكليفه بمهمة حماية البيئة إوضع جهاز  -  
 1بالتنسيق مع كل القطاعات الفاعلة في المجال.

 داري لحماية البيئة.إالفرع الثاني: مرحلة أول تأطير 

ختتام اثر إستحدثت اللجنة الوطنية للبيئة، على االدول حينما  لقد تماشت الجزائر مع ركب 
 منتضداري مكلف بالبيئة، الذي إول جهاز أ، وكانت تعتبر 1832ندوة ستوكهولم للبيئة في سنة 

ائها نشابعد سنة من الذي صدر المرسوم  تناوله ما التنظيم فقدأ 2،تكوينه 30/165 المرسوم رقم
 ىنهأالذي  33/118أنها لم تعمر طويلا حيث صدر المرسوم  لاإ ،1836أفريل  08بتاريخ 
 1مهامها.

ختصاصها ان من مجموعة لجان الفرعية و تتك ستشاريةامجرد هيئة  عتبرت هذه اللجنةاوقد  
ومن  0،السياسات البيئية التي تتبناها الدولةقتراحات حول لاهو المجال البيئي، تقدم مجموعة من ا

 بين أهم أهدافها:

 دم رأيها في كل المشاريع القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالبيئة.تق -  

 تعمل على التنسيق الدائم بين مختلف القطاعات الوزارية في مجال البيئة. -

 في كل الأنشطة الدولية المتعلقة بالبيئة. تساهم -

                                                                 
  .09 .، صالإدارية المكلفة بحماية البيئةالهيئات  ،بن صافية سهام - 1
 .1830 .س، 68 .ع .ر .، جنة الوطنية للبيئةلجالمتضمن إنشاء ال، 1830جويلية  12، المؤرخ في 47/022المرسوم  - 2
 . 1833 .، س50 .ع .ر .، جينهي مهام اللجنة الوطنية للبيئة، 1833أوت  16، المؤرخ في 44/001المرسوم  - 1
، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة ماستر في الحقوق، مقدمة ي الجزائرالآليات القانونية لحماية البيئة ف، خروبي محمد - 0

 .13. ، ص2012/2011 لكلية الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، س.



 
 

تضمن الم 1836أفريل  08من القرار الصادر بتاريخ  (01) الثالثة وجاء في نص المادة 
 أقسام متخصصة وهي: (00) لى أربعةإوتقسم  ،اللجنة كاتب عامأن يترأس  1تنظيم عمل اللجنة

 قسم حماية الطبيعة والبيئة. -

 قسم الأخبار والعلاقات. -

 قسم الدراسات التقنية والتشريع. -

 قليم.لإقسم السكان والعمران وتهيئة ا - 

لى وزارة الري إ هذه المهمة سندتأو  2للبيئة، مهام اللجنة الوطنية إنهاءتم  1833وفي سنة  
وكلفت ببعض المهام على غرار تشييد الحدائق الوطنية،  ،راضي وحماية البيئةلأستصلاح ااو 

 1نشاء المخابر المتنقلة.اودراسة الملفات المتعلقة بالتلوث الصناعي و 

غابات والتشجير، حدثت كتابة الدولة للأ 0ثر التعديل الوزاريإ، وعلى 1838وبعد تاريخ  
لى إ لة للغابات والتشجيرتحولت كتابة الدو  1890وفي سنة  6ضطلعت بمهام حماية البيئة،او 

 5لا أنها بقيت محافظة على نفس المهام السابقة.إراضي، لأستصلاح ااكتابة الدولة للغابات و 

بالجانب  هتمام كبيرابوالجزائر بصفة خاصة،  ،تميزت هذه المرحلة في العالم بصفة عامة 
وب حر  وطأةجتماعي ومهام بناء الدولة، خصوصا وأن المنطقة كانت تعاني من قتصادي والاالا

، هيمنت فيها المصالح العليا للدولة على باقي الجوانب الأخرى، الأمر يديولوجيةاوصراعات 
 في الجزائر. لهانعدام الهيئات المخصصة او  البيئة الذي تجسد في ضعف قوانين

 

                                                                 
 .1836أبريل  08، المؤرخ في القرار المتضمن تنظيم وتسيير الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة - 1
 شارة إليه.الإ تمت، اللجنة الوطنية للبيئةمهام الذي ينهي ، 44/001مرسوم  - 2
 .100 مرجع سابق، ص.، بن أحمد عبد المنعم - 1

 .1838 .، س11 .ع .ر .، جالمتضمن تشكيل الحكومة، 1838مارس  09، المؤرخ في 41/24مرسوم  - 0
 .ر .، جوالغابات والتشجير دارة المركزية لكتابة الدولةلإالمتضمن تنظيم ا، 1838مارس  10، المؤرخ في 41/527مرسوم  - 6
 . 1838 .س، 62 .ع
 .1890 .س ،01 .ع .ر .، جالمتضمن تشكيل الحكومة ،1890جويلية  16 ، المؤرخ في31/042مرسوم  - 5



 
 

 .30/10اني: الهيئات المركزية للبيئة بعد القانون مطلب الثال

الذي يعتبر أول قانون محدد للسياسة الوطنية  91/01تميزت هذه الفترة بصدور القانون  
 طارلإاستهدف حماية الموارد الطبيعية، ومكافحة كل أشكال التلوث، وتحسين االذي و البيئية، 

 ولى منه.لأالمعيشي، وهو ما نصت عليه المادة ا

ن هذا القانون لم يمنع تداول ملف البيئة بين الوزارات، حيث عرفت هذه الفترة كذلك ألا إ 
لى دراسة كل مرحلة على إلحاق البيئة بعدة وزارات، سنتطرق إذ تم إ، ستقرارلاانوعا من عدم 

 .، على غاية إنشاء وزارة خاصة بالبيئةنجازات التي شهدتها كل مرحلةلاونبين أهم ا حدا

 لحاق بوزارات مختلفة.لإ الأول: مرحلة ا الفرع

الذي يعتبر أول  1891فبراير  6المؤرخ في  91/01القانون  رو شهدت هذه المرحلة صد
وضع لى تنفيذ سياسة وطنية لحماية البيئة، و إمتعلق بالبيئة، الذي تهدف الدولة من خلاله قانون 

 1.تخطيط وطني خاص بها

 .والغابات وزارة الري اختصاصأولا: البيئة من 

تم تكليف وزارة الري  1890،2ثر التعديل الوزاري لسنة إوعلى  91/01بعد صدور القانون 
هذه المهمة  سنادإوتم  1لى تنظيم الوزارة،إ 90/125والغابات بمهام البيئة، حيث تطرق المرسوم 

 المنوطة امالمهلى نائب الوزير تحت سلطة الوزير المكلف بالوزارة، ويعينه على أداء إخصوصا 
 0:وهي 96/111به أربع مديريات تتولى مهام مختلفة، بحسب المرسوم 

كلف لى ثلاث مديريات فرعية، تإوالتي تتفرع بدورها  مديرية الحماية من الأضرار والتلوث: –0
 بمهمة دراسة البيئة والأضرار التي تواجهها، والعمل على الوقاية منها.

                                                                 
المتعلق بحماية البيئة في إطار  01/10الملغى بموجب القانون ، المتعلق بالبيئة 30/10القانون من  02و 01المادتان  - 1

 .1891، س. 05دامة، ج. ر. ع. التنمية المست
 .1890 .، س00 .ع .ر .، جالمتضمن تشكيل الحكومة، 1890يناير  22، المؤرخ في 37/05مرسوم  - 2
، 21 .ع .ر .، جالمتضمن تحديد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات، 1890ماي  18المؤرخ في  ،37/052المرسوم  - 1
  .1890 .س

 .ع .ر .، جدارة المركزية لوزارة الري والبيئة والغاباتلإالمتضمن تنظيم ا، 1896ماي  21خ في ، المؤر 32/000المرسوم  - 0
 .1896 .س ،22



 
 

 لى ثلاث مديريات، وتعنىإوالتي تتفرع هي الأخرى  ات:مديرية الحظائر وحماية الحيوان – 5
بمهمة حماية الثروة الحيوانية، والعمل على المحافظة على الحظائر الوطنية والطبيعية وحدائق 

 التسلية، والمساحات الخضراء.

لى ثلاث مديريات، وهي مكلفة على وجه الخصوص بحماية إوتتفرع  مديرية الثروة الغابية: – 0
 نتاج.لاالثروة الغابية واوتسيير 

مليات لى ثلاث مديريات، تتكفل بعإوتنقسم  الحفاظ على التربة وتحسين الأراضي: مديرية - 7
 ومكافحة التصحر. ،نجرافلاوحماية التربة من ا ،التشجير

موعة جلقد شهدت هذه المرحلة، وضع أول مخطط وطني ضد التلوث، الذي تم تجسيده بم 
 1والتطبيقية المتعلقة بحماية البيئة.النصوص القانونية  من

 .وزارة البحث والتكنولوجيا اختصاصثانيا: البيئة من 

 نتهتاتعتبر المدة التي كلفت بها وزارة الري والغابات في حماية البيئة هي الأطول، حيث  
 2الذي ألحق البيئة بوزارة البحث والتكنولوجيا، 80/182هذه المرحلة بصدور المرسوم التنفيذي 

 لبحث.بالى الوزير المنتدب إوأوكل مهام المحافظة عليها 

طابع حمد عبد المنعم، هو الأدراج البيئة في هذه الوزارة حسب الأستاذ بن لإن أرجح سبب إ 
 1العلمي والتقني الذي تكتسيه المواضيع البيئية، والذي تشترك فيه مع هذه الوزارة.

نشاء أول صندوق وطني للبيئة، بموجب قانون إهو  نجاز شهدته هذه المرحلة،إيعتبر أهم  
، الذي يعتبر بمثابة الحساب الجاري للبيئة، وأصبح للوزير المكلف بالبيئة صفة 81/26 المالية

نشاطات رصد التلوث البيئي، وحالات التلوث  الآمر بالصرف لهذا الحساب، ووجه لتمويل
 0ة الناشطة في المجال.عانات للجمعيات الوطنيإلى تقديم إ لإضافةباالمفاجئة، 

                                                                 
 .20. ، صمرجع سابق ،بن صافية سهام - 1
  .ج ،والتكنولوجياالمحدد لصلاحيات الوزير المنتدب للبحث ، 1880ديسمبر  1، المؤرخ في 11/015المرسوم التنفيذي  - 2
 .  1880 .س ،60 .ع .ر
 .105 .، صمرجع سابق، بن أحمد عبد المنعم - 1
 .1881 .س ،56 .ع .ر .، ج1882المتضمن قانون المالية لسنة ، 1881ديسمبر  19المؤرخ في  ،10/52القانون  - 0



 
 

 وزارتي التربية والتعليم العالي. اختصاصثالثا: البيئة من 

زارة التربية لى و إلم تعمر البيئة طويلا في وزارة البحث والتكنولوجيا، حيث تم تحويلها  
، الذي حدد صلاحيات الوزارة في مجال حماية البيئة بنص 82/098الوطنية بالمرسوم التنفيذي 

البيئة بوزارة  ختصاصا الذي ألحق 81/216وما لبث أن صدر المرسوم  1منه، 12المادة 
وهي المرة الأولى التي خولت فيها مهام المحافظة على البيئة لوزارة ذات طبيعة  2الجامعات،

ام حماية البحث العلمي والتقني الذي تتطلبه مهو  التعليم تعليمية وتثقيفية، وذلك لقيامها بمهام
 البيئة.

نجازات التي شهدتها هذه المرحلة، هي تمثيل البيئة والوزارة بأول مصالح لاهم اومن أ 
 1لذي كرس لمبدأ عدم التركيز تحت وصاية الوزارة.ا 81/191خارجية، بموجب المرسوم 

 .داريلإصلاح الإوزارة الداخلية وا اختصاصرابعا: البيئة من 

ص على أنه تنشأ مديرية الذي ن 80/209صدر المرسوم رقم  1880أوت  10بتاريخ  
في  عرف المجال البيئي نوعا من التنظيموقد  0عامة للبيئة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية،

كما الذي نظم المديرية وحدد صلاحياتها،  86/103المرسوم التنفيذي  حيث صدر، تلك الفترة
 6لى مجموعة من المديريات هي:إ قسمها

 والمضار.مديرية الوقاية من التلوث  - 

 مديرية التربية البيئية والنشاط الدولي. - 

                                                                 
 .ع .ر. ج ،دارة المركزية لوزارة التربيةالإالمتضمن تنظيم ، 1882ديسمبر  29المؤرخ في  ،15/731المرسوم التنفيذي  - 1

 .1882 .س ،81
 .ع .ر .، جدارة المركزية للجامعات والبحث العلميلإالمتضمن تنظيم ا، 1881، المؤرخ في أكتوبر 10/502المرسوم  - 2
 .1881 .س

دارة البيئة ويحدد مهمتها ة لإنشاء المصالح الخارجية التابعإالمتضمن ، 1881يوليو  23، المؤرخ في 10/030 المرسوم - 1
 .1881 .س ،60 . ع.ر . ، جملهاوع

دارة المركزية في وزارة الداخلية لإالمتضمن تنظيم ا، 1880غشت  10، المؤرخ في 17/573المرسوم من  02المادة  - 0
 .1880 .، س61 .ع .ر. ، جداريلإصلاح الاوالجماعات المحلية وا

المتضمن تنظيم المديرية العامة ، 1886أبريل  12، المؤرخ في 12/014المرسوم التنفيذي  من 03إلى  02المواد من  - 6
 .1886 .، س21 .ع .ر. ، جللبيئة



 
 

 مديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والمساحات الطبيعية. - 

 دارة والوسائل.لإمديرية ا - 

من نفس المرسوم بتنظيم عمل المديرية، وفق  10لى إ 09في حين تكفلت المواد من  
 الصلاحيات التالية:

 .لتلوث والمضراتالوقاية ضد كل أشكال ا - 

 الوقاية ضد كل أشكال التدهور للأوساط الطبيعية. - 

 المحافظة على التنوع البيولوجي. - 

 القوانين والتنظيمات السارية المفعول. احترامالسهر على  - 

 والتعليم والتوعية في المجال البيئي. علاموالإترقية مبدأ التعاون  - 

ي والفعالية، الذي تجسد أساسا ف ستقرارلاايئة نوع من حماية الب مجالوبهذه المرحلة عرف  
 ضافةلإابأول مخطط وطني للبيئة، كما تم تأسيس مفتشيات للبيئة على المستوى المحلي،  عتمادا
نشاء المجلس الأعلى للبيئة والتنمية إالذي تضمن  85/68لى صدور المرسوم التنفيذي رقم إ

 1.المستدامة

 .قليمالإشغال العمومية وتهيئة لأزارة او اختصاص خامسا: البيئة من

وم لحاق البيئة بوزارات مختلفة، حيث وبموجب المرسإتعتبر هذه الحلقة الأخيرة في تاريخ  
ليم قلإتكليف وزارة الأشغال العمومية وتهيئة اتم  ،2000/115التعديل الوزاري المتضمن  التنفيذي

 2بمهمة حماية البيئة.

                                                                 
 .1885 .، س03 .ع .ر .، جالمتضمن تنظيم المفتشية العامة للبيئة، 1885، المؤرخ في يناير 12/21المرسوم التنفيذي  - 1
دارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية لإالمتضمن تنظيم ا، 2000يونيو  20، المؤرخ في 5111/002المرسوم التنفيذي  - 2

 .2000 .، س21 .ع .ر .، جقليم والبيئة والعمرانلإوتهيئة ا



 
 

 2001نشاء وزارة خاصة للبيئة، وكان ذلك سنة إلطات واجب بعد أشهر قليلة تبين للس 
 1قليم والبيئة.لإهي وزارة تهيئة ا

 البيئة بوزارة خاصة. استقلالالفرع الثاني: مرحلة 

 ستقرارادفع تدهور الحالة البيئية للجزائر في الأوقات السابقة، الذي كان نتيجة حتمية لعدم  
حة في هذا المجال وملء الفراغ القانوني الذي عانى الدولة على سن سياسة واض مسئوليرأي 

التي مر بها أي تحركات ملموسة، رغم  والوزاراتلم يشهد بمختلف المراحل  حيثمنه القطاع، 
 تفاقيات والمعاهدات المصادق عليها.لاا

تسمى وزارة تهيئة  ،2001دارية خاصة بالبيئة سنة إستحداث هيئة اشهدت هذه المرحلة،  
 01/09التي تتكون من مجموعة مديريات تخضع لوزير البيئة بموجب المرسوم  2البيئة،قليم و لإا

 لى:إ بالإضافة 1ه،وصلاحيات الذي حدد مهامه

( دراسات، ويلحق به مكتب بريد 02على أداء مهامه مديرا ) يساعده أمين عام: - 
 .لاتصاو 

( ملحقين 00وأربعة ) ( مكلفين بالدراسات والتلخيص03ويساعده سبعة ) رئيس ديوان: - 
بالديوان، يكلفون بتنظيم مشاركة الوزير في الأعمال الحكومية وفي علاقته مع البرلمان والعلاقات 

ة مع الصحافة، ومتابعة العلاقات مع الحركة الجمعوي اتصالاته الخارجية والتعاون الدولي، وتنظيم
وني موية والملفات ذات الطابع القانقتصاديين، ومتابعة البرامج التنلاجتماعيين والااء اكوالشر 
 .داريوالإ

                                                                 
، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة ماستر في الحقوق، مقدمة الحماية الإدارية للبيئة في التشريع الجزائري، سالم أحمد - 1

 .20 .، ص2011/2010لكلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، س. 
، ةقليم والبيئلإدارة المركزية في وزارة تهيئة الإالمتضمن تنظيم ا، 2001يناير  03، المؤرخ في 10/11المرسوم التنفيذي  - 2
 .2001 .، س00 .ع .ر .ج
، 00 .ع .ر .، جقليم والبيئةلإالمتضمن صلاحيات وزير تهيئة ا، 2001يناير  10، المؤرخ في 10/13المرسوم التنفيذي  - 1
  .2001 .س



 
 

مرسوم تنفيذي، وهو الذي حصل لتنظيمها  أمر التي ترك المفتشية العامة للبيئة: -
الذي أحدث هذه المديرية ووضعها تحت سلطة الوزير المكلف  ،01/10بصدور المرسوم التنفيذي 
 1بالبيئة، وحدد وتنظيمها.

سياسة البيئية ومديرية ال ،ضم مديرية السياسة البيئية الحضريةوت المديرية العامة للبيئة: - 
ومديرية المحافظة على التنوع البيولوجي والوسط الطبيعي والمواقع والمناظر الطبيعية،  ،الصناعية
 والتوعية والتربية البيئية، ومديرية التخطيط والدراسات والتقويم البيئي. الاتصالومديرية 

الفرعية  وتضم المديرية قليم:لإوالبرمجة والدراسات العامة لتهيئة ا الاستقباليةمديرية  -
 والمديرية الفرعية للدراسات والأدوات النوعية. ،للدراسات والمخططات المستقبلية

 ،يةوتضم المديرية الفرعية للبرمجة الجهو  مديرية العمل الجهوي والتلخيص والتنسيق: - 
 كاملة.والمديرية الفرعية للتنمية المحلية المت ،للاستثماروالمديرية الفرعية للتوجيه الفضائي 

لى إاة الحي عادةلإوتضم المديرية الفرعية  قليم:لإمديرية الأشغال الكبرى لتهيئة ا - 
 .والمديرية الفرعية للتخطيط للهياكل الأساسية الكبرى للإقليم ،الفضاءات

ة الفرعية والمديري ،نظومات الحضريةوتضم المديرية الفرعية للم مديرية ترقية المدينة: - 
 للتنمية النوعية للمدينة.

 ،وتضم المديرية الفرعية للشؤون القانونية مديرية الشؤون القانونية والمنازعات: - 
 والمديرية الفرعية للوثائق والأرشيف.

 ةالمديرية الفرعية للشؤون المتعددة الأطراف، والمديرية الفرعي وتضم مديرية التعاون: - 
 للشؤون الثنائية.

                                                                 
ليم قلإحداث المفتشية العامة للبيئة في وزارة تهيئة اإالمتضمن ، 2001يناير  03، المؤرخ في 10/01المرسوم التنفيذي  - 1

 .2001 .، س00 .ع .ر . ، جوالبيئة وتنظيمها وسيرها



 
 

ة الفرعية والمديري ،: وتضم المديرية الفرعية للوسائل البشريةدارة والوسائللإمديرية ا - 
والمديرية الفرعية للوسائل والإمداد والمديرية الفرعية للبرامج التي تمولها  ،للميزانية والمحاسبة
 1قليم ومناطق الجنوب والبيئة.لإصناديق تهيئة ا

رة البيئة بوزارة خاصة بها لا يعني بالضرورة عدم حاجتها للقطاعات الأخرى وزا إفرادن إ 
لتنفيذي ن المرسوم األا إذات الصلة بالموضوع، حيث يمارس الوزير صلاحياته بالتنسيق معها، 

 .تصاللااالذي جاء بصلاحيات هذا الوزير جاء خاليا من أي أطر لهذا 

ساوي لجميع الوزارات، لا يمنح لوزارة البيئة ن المركز المتإوحسب الأستاذ وناس يحي ف 
 2ن كانت تعنى بمواضيع تهم البيئة.ا  أي سلطة على الوزارات الأخرى، و 

 .10/01المطلب الثالث: الهيئات المركزية للبيئة بعد صدور القانون 

وبعده،  91/01بعد المحطات التي شهدها قطاع البيئة في الجزائر قبل صدور القانون 
رع الجزائري ضرورة إعادة صياغة قانون جديد للبيئة، لكي يتماشى مع التحديات ارتأى المش

الذي يلغي  01/10عبر إصدار القانون  ،2001المستجدة في المجال، الأمر الذي حصل سنة 
  .السابق 91/01أحكام القانون 

فإن ، "قانون حماية البيئة" :على خلاف القانون السابق الذي يحمل تسميةالملاحظ أنه و 
مي: حيث س، "التنمية المستدامةجاء بمصطلح حديث على البيئة، وهو مصطلح " 01/10 القانون

"قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة"، وبحسب نص المادة الأولى منه فإن هذا القانون 
القانون  ايحدد قواعد حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، حيث عرف قطاع البيئة في ظل هذ

  .يبحث عن الاستقرارلم يزل  هتغيرا ملحوظا، إلا أن

يل ضافة قطاع جديد لها، بحيث وأثناء التعدإلقد شهدت الوزارة السابقة لصدور هذا القانون 
 قليم والبيئة، وبعد التعديل الوزاري الذيلإكانت الوزارة تسمى وزارة تهيئة ا 2001 الحاصل سنة
قليم لإصبحت الوزارة تسمى وزارة تهيئة اأ ،03/131رئاسي رقم بالمرسوم ال 2003حصل سنة 

                                                                 
تمت  ،قليم والبيئةلإة في وزارة تهيئة ادارة المركزيلإالمتضمن تنظيم ا، 10/11المرسوم التنفيذي من  08 إلى 01المواد من  - 1
 . إليهشارة لإا

 .    13. ، صالآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر، وناس يحي - 2



 
 

اية لا أن حمإولقد تعرضت هذه الوزارة لجملة تطورات متلاحقة )الفرع الأول(،  1والبيئة والسياحة،
دارية أخرى إالبيئة لم تبقى حكرا على الوزارة المكلفة بالبيئة فقط، بل تضطلع بها أيضا هيئات 

 )الفرع الثاني(.

 رع الأول: تطور الوزارة المكلفة بالبيئة.الف

ى من عدة تغييرات في مهامها، الذي تجل ظهرتبعد ثبات تكوين الوزارة المكلفة بالبيئة،  
 .الآخر لغاء بعضهاا  شراك بعض القطاعات و إخلال 

 .ولا: وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحةأ

عيين الحكومة، أصبحت وزارة البيئة المتضمن ت 03/131بعد صدور المرسوم الرئاسي  
تسمى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، التي لم تختلف في تنظيمها كثيرا عن الوزارة السابقة، 

المتضمن تنظيم الوزارة، تتكون تحت سلطة الوزير من أمين عام  03/161حيث وبنص المرسوم 
( المديريات من بينها مديرية خاصة 08من )ورئيس ديوان شأنها شأن باقي الوزارات، كما تتض

 2بقطاع السياحة المستحدث.

 .ثانيا: وزارة التهيئة العمرانية والبيئة

وشهدت هذه المرحلة أيضا تغييرا في وزارة البيئة، حيث وبعدما كانت تسمى وزارة التهيئة  
 10/268التنفيذي،  ، تم بموجب المرسوم03/131العمرانية والبيئة والسياحة بالمرسوم التنفيذي 

لى تنظيم هذه الوزارة بموجب إوتطرق  1فصل قطاع السياحة عنها، 2010أكتوبر  21المؤرخ في 
 0نص المادة الأولى منه على النحو التالي:

 دارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، تحت سلطة الوزير من:لإتتكون ا 

                                                                 
 .2003 .، س16 .ع .ر .، جالمتضمن تشكيل الحكومة، 2003جوان  00، المؤرخ في 14/040المرسوم الرئاسي  - 1
مت ت .المتعلق بتنظيم وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، 14/020تنفيذي المرسوم المن  08 إلى 01المواد من  - 2

 إليه.
 ،دارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئةلإالمتضمن تنظيم ا، 2010أكتوبر  21، المؤرخ في 10/268 المرسوم التنفيذي - 1
 . 2010 .س ،50 .ع .ر .ج
، مقدمة في علوم الإعلام والاتصال ماجستير لنيل شهادة ، مذكرةد الإتصالي لحماية البيئة في الجزائرالبع، شادي عز الدين - 0

 .110. ، ص2012/2011 ، س.01لكلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر 



 
 

لوزاري ، والمكتب اتصالاو ويلحق به مكتب بريد  ويساعده مديرا دراسات،الأمين العام:  -
 للأمن الداخلي في المؤسسة.

 : ويساعده ثمانية مكلفين بالدراسات والتلخيص.رئيس الديوان - 

 : التي حدد تنظيمها بموجب نص خاص.المفتشية العامة - 

 الهياكل الآتية: - 

السياسة  حول عناصر اقتراحاتيم : تتكفل بتقدالمديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة - 0
عداد النصوص التشريعية والتنظيمية، وتبادر بالدراسات المتعلقة إالوطنية للبيئة، وتساهم في 

لبعض الرخص  صداراتإببالبيئة والتلوث والوقاية منها، وتتكفل بمهمة مراقبة حالة البيئة، وتقوم 
ة خطار، تساهم في عمليات الترقيلأسة افي المجال، وتقوم بدراسة وتحليل دراسة التأثير ودرا

كفل بوضع تتو طار المعيشي، لإوالتوعية البيئية، وتساهم في حماية الصحة العمومية وتحسين ا
 ( مديريات فرعية.06وتصميم بنك معلومات حول البيئة، وتضم خمس )

طنية لتهيئة عناصر السياسة الو  قتراحابتبادر  1:قليملإالمديرية العامة لتهيئة وجاذبية ا – 5
ياسة عداد النصوص التشريعية والتنظيمية، تنفذ السإقليم، وتبادر مع الجهات المعنية بلإوجاذبية ا

 قليم، والأدوات والمخططات المرتبطة بذلك، تنفذ وتنشط البرامج الجهويةلإالوطنية لتهيئة وجاذبية ا
ن الجديدة، مع تحديد قليم والمدلإئة اتقوم بترقية البرامج الكبرى لتهيو والقطاعية وتنسق فيما بينها، 

قليم، وترقية لإلى توفير شروط جاذبية وتنافسية اإضافة لإمواصفات تنمية المناطق الحدودية، با
ات ، وتقوم بوضع وتصميم بنك المعطيمتيازلااالشراكة والتعاون بين الأقطاب التنافسية وذات 

 ( مديريات.00قليم، وتضم أربع )لإالمتعلق بتهيئة ا

 عدادا  و ، ستثمارات وتنسيقهالاعداد أشغال تخطيط اإ: وتكلف بحصائياتوالإمديرية التخطيط  – 0
جاز البرامج، نإلبرامج الصادرة عن الهيئات تحت الوصاية، وتتولى مهمة متابعة ل قتراحاتاملخص 

قطاع، لحصائيات المتعلقة بنشاط الإعداد اا  لح المعنية بالمالية والتخطيط، و مع المصا تصاللاوا
 وتضم مديريتين فرعيتين.

                                                                 
لإشارة ا تمت، مرانية والبيئةوزارة التهيئة العفي دارة المركزية لإالمتضمن تنظيم ا، 01/521المرسوم التنفيذي  01المادة  - 1
 ليه.  إ



 
 

عداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة إتبادر ب 1:مديرية التنظيم والشؤون القانونية – 7
بالقطاع، تحلل وتدرس مشاريع النصوص وتعمل على تعميمها ونشرها ومتابعة تنفيذها، تحافظ 

تب مكا عتمادلالجنة الوزارية أمانة ال ىتولتعلى أرشيف القطاع، وتتولى منازعات القطاع، 
 ( مديريات.01الدراسات، وتضم ثلاث )

تفاقيات لا: وتحدد محاور ومجالات التعاون الدولي للقطاع، مع متابعة تنفيذ امديرية التعاون – 2
ت الدولية والمنظمات الدولية اءاال، وتحضر مشاركة القطاع في اللقتفاقات في هذا المجلاوا

 لى مساهمتها في ترقية الشراكة في هذا المجال، وتضم مديريتينإ ضافةلإابوالجهوية المتخصصة، 
 ( فرعيتين.02)

في  تصالالاو  علاملإاتكنولوجيات  ستعمالا: وتكلف بترقية علام الآليلإوا الاتصالمديرية  – 2
أو عمل  يجيةستراتاستراتيجي في هذا المجال، تعد وتصمم وتقترح كل لاالقطاع، وتقوم بالرصد ا

يم تأثيراتها تقنيات حديثة وفعالة وتقي استعمالفي المجال، وتشجع على  بالاتصالمشروع يتعلق  أو
 الآلي في القطاع وتنفذه، وتضم مديريتين فرعيتين. علاملإادخال إونتائجها، تصميم برامج 

بشرية ال قتراح وتنفيذ تطوير سياسة تسير المواردا: تتكفل بمديرية الموارد البشرية والتكوين – 4
للقطاع، ومتابعة وتقييم برامج المؤسسات التكوينية العاملة تحت وصاية الوزارة، وتضم مديريتين 

 ( فرعيتين.02)

 : تنفذ هذه المديرية وتعد ميزانيتي التسيير والتجهيز للقطاع، وتقدردارة والوسائللإمديرية ا – 3
المرتبطة بالوسائل المالية أو  دارة، وتتولى جميع الأعماللإتسيير ا اتعتمادالى إالحاجات 
 ( مديريات فرعية.01لى تسيير الصناديق الوطنية للبيئة، وتضم ثلاث )إضافة لإالمادية، با

 .ثالثا: وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة

المعدل والمتمم  2012ديسمبر  26المؤرخ في  12/011بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم  
تم  2دارة المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة،لإالمتضمن تنظيم ا 10/268 للمرسوم التنفيذي

جديد بوزارة البيئة، فبعدما كانت تسمى وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، أصبحت  صاختصالحاق إ
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رة دالإا تعديل هذا التعديل خص هذا المرسومثر إوعلى  1وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة،
 المكلفة بالبيئة على النحو التالي:

: كلفت بتحضير شروط (00الرابعة )مديرية عامة للمدينة بموجب المادة  استحداث - 
 عداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بذلك وتحسينإتطوير سياسة المدن والمساهمة في 

ية في ات التسيير الجوار التشاور والتنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال، وتحسين آلي
المجتمعات ومتابعة كل أعمال إنجاز وترقية المدن الجديدة، وتحسين نوعية المعيشة في المدن 

كما تساهم في التخطيط الحضري، وتتكون هذه المديرية من  ،عادة تصنيف المدنابرامج  اقتراحو 
ين بعة وتقييم أعمال تحسومديرية برمجة ومتا ،ومديرية ترقية المدينة ،مديرية سياسة المدينة

 وضعية المدينة.

قليم والمدن الجديد: أصبحت تسمى مديرية لإتغيير مديرية الأشغال الكبرى لتهيئة ا - 
غيير بعض لى تإ ضافةبالإالمدن الجديدة،  ختصاصاالأشغال الكبرى لتهيئة الإقليم، بعد فصل 

 مديرية فرعية للمنظومات الحضرية. استحداثمهامها و 

 وزارة الموارد المائية والبيئة.رابعا: 

المتضمن تعيين أعضاء  16/126شهد التعديل الوزاري الأخير بموجب المرسوم الرئاسي  
تغييرا ملحوظا في تنظيم الهيئة المركزية المكلفة بالبيئة، حيث وبعد أن كانت تسمى  2الحكومة،

 اصاتالاختصة، تم فصل هذه وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدين 12/011بموجب المرسوم 
التهيئة العمرانية متعلقا بوزارة السياحة، والتي أصبحت تسمى  اختصاصعن بعضها،  ليصبح 

وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، وفيما يخص المدينة فقد أصبحت من 
يما تعلق والمدينة، أما فوزارة السكن والعمران، لتصبح تسميتها، وزارة السكن والعمران  اختصاص

ختصاصها بوزارة الموارد المائية، لتصبح هي المكلفة بهذه المهمة تحت مسمى، إلحق أبالبيئة، فقد 
 وزارة الموارد المائية والبيئة.
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بالرغم من إحداث قطاع وزاري خاص بحماية البيئة، إلا أن المشرع الجزائري لم يستقر  
في هذا المجال، الأمر الذي أصبح جليا من خلال إلحاقه  على تحديد دقيق للعناصر التي تدخل

لغاء بعضها الآخر على غرار السياحة والمدينة.  لقطاعات أخرى بقطاع البيئة وا 

 .الفرع الثاني: دور القطاعات الوزارية الأخرى

لا يكاد موضوع حماية البيئة يخلو من أدراج أي قطاع وزاري، لما يحمله من تداخل في  
ظيم المنشآت تن اختصاصفمثلا يتداخل  مع الوزارة المكلفة بالبيئة، اختصاصاتهاو  صلاحياتها

لبيئة رخص البناء بين وزارة ا إصدار اختصاصالمصنفة بين وزارة البيئة ووزارة الصناعة، وكذا 
الأمر الذي صعب  1لى وزارة الداخلية والجماعات المحلية،إضافة لإبا ،ووزارة السكن والعمران

مكانية الـتأثير السلبي لقطاع من القطاعات على عمل المنظومة إصفة منفردة بسبب التصرف ب
 2.ككل

 أولا: قطاع الموارد المائية.

 جراءاتلإابتعتبر الموارد المائية من العناصر المهمة في تكوين البيئة، يتكفل هذا القطاع  
ختلف شيد، وذلك عن طريق مستعماله الر إالتنظيمية لحماية هذا العنصر والمحافظة عليه وضمان 

الأحكام التي تضبط توزيع المياه الصالحة للشرب، وتزويد النشاطات الصناعية والفلاحية، 
زانات شغال بناء وتهيئة خألى حماية المسطحات المائية والمياه الجوفية من التلوث، و إضافة لإبا

 المياه وشبكات الري والتطهير.

 ،القطاعين في المساهمة والتعاون في تقييم الآثار ختصاص المشترك بينلايتمثل جوهر ا 
 ستغلالاعداد الدراسات الأولية لكافة مشاريع القطاع، وكذا التكامل في منح رخص حفر الآبار و او 

المياه الجوفية أو السطحية، ورخص تصريف النفايات الصناعية السائلة بعد القيام بالدراسات 
تشاركان في ردع كل الممارسات التي من الممكن أن تشكل اللازمة ضمانا لحماية المياه، كما ي

 تهديدا على الأوساط المائية.
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 ثانيا: وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

وزارة الفلاحة هي الوزارة المكلفة بحماية الثروة النباتية والحيوانية وتثمينهما، وهذا المجال  
 مهمة حماية البيئة.بشكل أساسي في  تهساهململا يقل أهمية عن سابقه، 

حماية  نم مهامها التقليدية إلىضافة لإحيث تتولى هذه الوزارة على وجه الخصوص، با 
ات والمساهمة في عملي ،ومكافحة التصحر ،وتنظيم عمليات الرعي ،والسهوب ،ثروة الغابيةلل

التحديات  م معتأقلالحرص على اللى  تطوير الممارسات الفلاحية وعصرنتها، و إوالسعي  ،التشجير
جال وهو الم ،ومقتضيات المحافظة على الطبيعة يتلاءمفي هذا المجال، من أجل تطويره بما 

لى مساهمتها في ضبط بعض الأنشطة إضافة لإبا 1تداخل بين عمل الوزارتين،الالذي يعتبر أساس 
ى حماية وعملها عل 2،عداد بنوك معطيات خاصةا  والحرص على حماية الثروة الحيوانية والنباتية و 

 1المتزايد للمبيدات الكيميائية. الاستعمالالصحة العامة عن طريق السعي إلى كبح 

 .والمناجم ثالثا: وزارة الصناعة

ي تشكل ، التوالنشاطات المنجمية تتولى هذه الوزارة تنظيم مختلف النشاطات الصناعية
ة مكلفة هيئ حداثإستدعى االتحدي الفعلي للبيئة، لما لها من آثار سلبية عليها، الأمر الذي 

اسات هي مكتب رئيس الدر  ،ضمن مديرية المقاييس والجودة ،بحماية البيئة على مستوى الوزارة
، بالإضافة إلى تنظيم القطاع المنجمي الذي اعتبره قانون البيئة المكلف بالبيئة والأمن الصناعي

 من الأنشطة المصنفة، وبالتالي فإنه يخضع لنظام الترخيص.  

لى إضافة لإجلى دور الوزارة في حماية البيئة، من خلال ضبطها للأنشطة الصناعية، بايت 
 مستخدااعادة اوالبحث عن مواد أولية أقل تلويث، والحرص على  نتاجلإاالعمل على تطوير طرق 
 0.نتاجيةلااالمياه داخل الوحدات 
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 رابعا: وزارة الطاقة.

لى إ ،ستكشافلاوا، بدءا من عمليات البحث عن الثروات الطاقوية المسئولةهي الوزارة  
من  تعتبر نهالأ ،أهمية بالغة لهذا المجال تولي والجزائر ستغلال،لاالنقل واو  لاستخراجواالتنقيب 

ترول ينتج الب استغلال، ومن المعروف أن الدول التي تعتمد على الثروات الطاقوية بنسب كبيرة
لى تدمير طبقة الأوزون، والتي أهمها أكسيد عنه كميات كبيرة من المركبات التي تعمل ع

 1النيتروجين ورابع كلوريد الكربون.

من خلال  ،تسعى الوزارة للتوجه الكلي نحو الطاقات النظيفةوفي إطار إهتمامها بالبيئة،  
  .حماية للبيئة وتحقيقا لتنمية مستدامة ،ستراتيجيات والتنظيمات الحديثةلاجملة ا

 .لعمران والمدينةخامسا: وزارة السكن وا

يمثل دور هذا القطاع في حماية وهو ما ، العمرانتلعب رخص البناء دورا هاما في ضبط 
ن نشاطه متعلق بمناطق التوسع العمراني وتنظيم التجمعات السكنية، من أالبيئة، خصوصا و 

 خلال الشروط المفروضة على أصحاب البنايات، حماية للبيئة والسكان بصفة خاصة.

 .صلاح المستشفياتا  وزارة الصحة والسكان و سادسا: 

يهدف هذا القطاع إلى حماية الصحة العامة التي تعتبر من الأغراض التقليدية للضبط  
الإداري العام، والذي يقصد بها حماية صحة الأفراد والجمهور من الأمراض والأوبئة التي تهددها، 

رب وم بمراقبة الأغذية ومنع تلوث مياه الش، حيث تقغيرهاأو الحيوان أو  بالإنسانسواء المتصلة 
 2شروط خاصة للمحال المقلقة والمضرة بالصحة. واقتراح

أهمية الصحة العامة في العصر الحالي، نتيجة لإزدياد عدد السكان وسهولة  ازدادتولقد 
أمراض لم تكن معروفة من قبل،  ظهورالأمراض، كما أن التطور الصناعي أدى إلى  انتشار
 اانتشاره عالكفيلة بالوقاية من هذه الأمراض ومن الإجراءات اتخاذأوجب على الإدارة  وهو ما

ك من خلال ذل وزارة البيئة تحرص علىفالتعاون بين القطاعين، بيتجسد الأمر الذي  1،ومكافحتها
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 داعتماب هازاملا  التجمعات السكنية، و  عنالمشاريع الصناعية الملوثة للبيئة والمضرة  إبعاد ضمان
نتاج لا تشكل خطرا على صحة السكان، وتحفيز المؤسسات الصحية على التكفل بمعالجة اوسائل 

النفايات العلاجية، كما يتجسد التعاون أيضا من خلال تحديد مواصفات تقنية للمغلفات والمواد 
كذلك لصحة، و على اعدم تشكيلها أي ضرر الحرص على المستعملة في حفظ المواد الغذائية، و 

جي يكولو لانشاء برنامج للتسيير العقلاني واإلى إضافة لإبا 1ة الأشياء الموجهة للأطفال،مراقب
 2ي المستشفيات.ف نللنفايات العلاجية، بالتعاون بين الوزارتين، وحملات التوعية والتدريب للعاملي

 .والموارد الصيدية سابعا: وزارة الصيد البحري

ق محمية وعملية نشاء مناطإوترقيتها وحمايتها، وكذا  ةذه الوزارة بتنظيم الثروة البحريتهتم ه
 ستعاملإللمجال كل المبادئ والمعايير المطبقة على  منظمال تربية المائيات، حيث يحدد في القانون

 1،الموارد البيولوجية الوطنية، وكذا على كل نشاط متعلق بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات

ين نية من المقاصد والأهداف التي يسعى قانون البيئة إلى تنفيذها، بتمكوتعتبر حماية الثروة الحيوا
وزارة البيئة والقطاع المعني من كامل الصلاحيات التي تخولهم القيام بمختلف المهام التي تجسد 

 ذلك. 

 .ثامنا: وزارة النقل

أصبحت وسائل النقل من ضروريات الحياة في وقتنا الحاضر، وتلعب دورا مهما في  
يب لمهامها في تقر  والاقتصادية الاجتماعيةالدول، وتعتبر من عناصر التنمية  قتصادياتا

 0المسافات.

إن مشاركة الوزارة في حماية البيئة من خلال تنظيمها لهذا المجال، كان للحد من الآثار 
ير، ولي كببإهتمام د تحظىوالتي  التي قد تنجم عن عمليات نقل بعض المواد الخطرة على البيئة،

عة لسيادة الكاملة على المناطق الخاضاحيث تحمي إتفاقية بازل حقوق الدول الشاطئية بإعطائها 
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طبيعية، حماية وصون البيئة ومواردها الو التنظيمية والإدارية  اختصاصاتهالولايتها ولها أن تمارس 
أما في  1البحار،تفاقية الأمم المتحدة لقانون اوفقا لما تقتضيه قواعد القانون الدولي، وخاصة 

 2وزير النقل في منح رخص نقل هذه المواد. الجانب التنظيمي فيشارك

بالرغم من الدور الفعال الذي تلعبه بعض القطاعات الوزارية في حماية البيئة إلا أن  
كتفى بتكليفها بمهام جزئية، على غرار المهام التي جاء بها المرسوم المحدد االمشرع الجزائري 

التقنية للمغلفات والأشياء الموجهة للأطفال، وكذا البند المتعلق بشروط عقد صفقات للمواصفات 
تعلق م في إطار التعاون الخارجي لوزارة البيئة، الأول اثنينحيث أنه يجب مراعاة جانبين ، التوريد

 مهاممارستها لمها إطاربالجانب الردعي الذي تحوزه الهيئات أو القطاعات الإدارية الأخرى في 
قيق بين القطاعات لتح للاتصالتعلق بتحديد أطر يفي مجال حماية البيئة، والجانب الثاني 

 منظومة بيئية متكاملة.

 ي.المكلفة بالبيئة على المستوى المركز  والاستشاريةدارية والعلمية لإالفرع الثالث: الهيئات ا

 اية البيئةلمهام حم أداءهاتتشارك في  بالإضافة إلى القطاعات الوزارية السابقة فإن الوزارة 
 بها وهي: ةطو المنمع جملة من الهيئات التي تتنوع طبيعتها حسب المهام 

 1أولا: المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

يعتبر المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي  
يئة، المالي، ويخضع لسلطة الوزير المكلف بالب لستقلالاواوتجاري، يتمتع بالشخصية المعنوية 

 يتشكل من:و 
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 .2002س. ، 22 .ع .ر



 
 

الأول عن المرصد، والآمر بالصرف، كما يمثل المرصد  المسئول: يعتبر هو مدير عام - 
تنتهي مهامه و الوزير المكلف بالبيئة،  من حقتراافي كل الأعمال، ويعين بموجب مرسوم بناء على 

 بنفس الأشكال.

عام، يعمل المجلس بنظام  عضوا، يرأسهم مدير (19)من  يتشكل دارة:إمجلس  -
 مداولات، ويمكن له في هذا السياق أن يستعين بأي شخص من الممكن أن يقدم له مساعدة.

 يع الهيئات والمؤسسات بجمعمالمرصد يكلف وبالتنسيق مع ج تاختصاصاطار إوفي  
لى المهام إضافة لإومعالجتها وتوزيعها، باحصائية المتعلقة بالبيئة لإالمعلومات العلمية والتقنية وا

 1التالية:

 جمع المعلومات المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة، لدى المؤسسات والهيئات الوطنية. -

 وساط البيئية والأخطار التي تواجهها.لأالقيام بجميع الدراسات المتعلقة با - 

 المتوفرة.علام البيئي بالوسائل والمعلومات لإعداد أدوات لإ -

 وساط البيئية.لأتسيير شبكات رصد وحراسة ا -

أشار المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء هذا المرصد إلى كونه مؤسسة عمومية ذات طابع 
أو  ،ه نجد أنها في أغلبها مهام إداريةعلى المهام الموكلة ل وبالاطلاعصناعي وتجاري، إلا أنه 

 ات إدارية أخرى، بالإضافة إلى أنه يخضع لسلطة الوزيرمهام متعلقة بتقديم بعض الإعانات لهيئ
 المكلف بالبيئة.

 2ثانيا: المعهد الوطني للتكوينات البيئية.

يعتبر المعهد الوطني للتكوينات البيئية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، 
 1.ةئلسلطة الوزير المكلف بالبيخضع ويالمالي،  ستقلاللاواتتمتع بالشخصية المعنوية 

                                                                 
 .00. ، صمرجع سابق، سالم أحمد - 1
 .ع .ر .، جالوطني للتكوينات البيئيةنشاء المعهد إالمتضمن ، 2002أوت  13المؤرخ في  ،15/520المرسوم التنفيذي  - 2

 . 2002 س.، 65
 .02المادة  ،نفس المرجع - 1



 
 

سنوات،  00يتكون المعهد من مجلس يعين أعضائه من قبل الوزير المكلف بالبيئة لمدة 
ختيارهم داخليا، والثلثين الآخرين من الكفاءات الخارجية، وتتمثل مهامهم اثلث الأعضاء يتم 

 ديم رأيه في برامجلى تقإضافة لإبا ،رقية التربية البيئية والتحسيسالأساسية في ضمان تكوين وت
 التكوين وتنظيمها.

 1كثر نقاء.أنتاج اثالثا: المركز الوطني لتكنولوجية 

 الأكثر نقاء، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي نتاجلإايعتبر المركز الوطني لتكنولوجية  
البيئة المالي، ويتكون تحت سلطة الوزير المكلف ب ستقلاللاواتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية 

خرى، وممثل عن غرفة أل من ممثل عن وزارة البيئة، وممثلي عدة وزارات دارة يتشكإمن مجلس 
لى هذا المجلس يوجد مدير عام، يساعده مجلس إ ضافةلإباالصناعة وممثل عن غرفة التجارة، 

 .ياستشار 

ء، نتاج الأكثر نقالإيكلف المركز على وجه الخصوص بترقية مفهوم تكنولوجيات ا 
توفير المعلومات المتعلقة بصلاحياته لكل و في هذا الصدد،  ةستثماريلااومساعدة المشاريع 

نتاج أكثر الى تكنولوجيات إنتاج، والوصول لإلى تحسين طرق اإالمشاريع التي تطمح في التوجه 
 2نقاء.

 1رابعا: الوكالة الوطنية للنفايات.

مؤسسة عمومية ذات طابع  ااعتبره، الذي 02/136أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي  
ير المالي، وتتشكل تحت سلطة الوز  ستقلاللاواصناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية 

 أعضاء يمثلون بعضو دارة، يرأسه الوزير المكلف أو ممثل عنه، االمكلف بالبيئة من مجلس 
القطاع  من وزير حقترااالقطاعات الوزارية الأخرى، يعينون من طرف الوزير المكلف بالبيئة، ب

 سنوات قابلة للتجديد. (01)مدة المعني، ل
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 .2002س. ، 13



 
 

تضطلع هذه الوكالة على وجه الخصوص بعمليات تطوير النشاطات المتعلقة بفرز 
علام لإالنفايات وتثمينها، وكذا تقديم يد العون للجماعات المحلية في هذا المجال، والمبادرة ببرامج ا

 1والتحسيس والمشاركة في تنفيذها.

 وين البيئي.خامسا: المحافظة الوطنية للتك

المحافظة الوطنية للتكوين البيئي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع  
 المالي، وتخضع لوصاية الوزير المكلف بالبيئة. ستقلاللاوابالشخصية المعنوية 

تكلف بتكوين المتدخلين العموميين والخواص في مجال البيئة، وتقديم الأساليب التربوية  
 2.ة البيئة، كما تقوم أيضا بتقديم تكوينات مخصصة للأشخاص المكونينحمايبوالتحسيس 

 سادسا: مركز تنمية الموارد البيولوجية.

، ويعتبر 02/131بموجب المرسوم  2002أنشأ مركز تنمية الموارد البيولوجية في سنة 
دير م المالي، ويديره ستقلاللاواداري، تتمتع بالشخصية المعنوية إمؤسسة عمومية ذات طابع 

 1عام، ويخضع لوصاية وزير البيئة.

يكلف على وجه الخصوص بالنشاطات الهادفة للمحافظة على التنوع البيولوجي، بالتنسيق 
جميع أنواع المتعلقة ب حصائياتلإبامع جميع الهيئات الفاعلة في هذا المجال، ويقوم كذلك بالقيام 

 المحافظة عليها وتثمينها. ارإطالكائنات الحية، والتشاور مع الهيئات المعنية في 

 .الاستشارية: المجالس الوطنية سابعا

استحدث المشرع الجزائري نوع جديد من الهيئات التي تهدف لتحقيق حماية البيئة، تتمثل  
 0:في جملة المجالس الاستشارية، التي تجسد المنظور الجديد لحماية البيئة من الجانب المؤسساتي
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 والتنمية المستدامة: المجلس الأعلى للبيئة -0

وزير يرأسهم الوزير الأول،  (12)أنشأ هذا المجلس بموجب مرسوم رئاسي، يتكون من 
 ضافة للجان متكونةلإكفاءات في المجال، يعمل المجلس بنظام المداولات با (05)لى إضافة لإبا

ه تكليفوحرصا من السلطات على جعل هذه الآلية أكثر فاعلية تم  1من ممثلين عن كل وزير،
 2:بمجموعة من المهام على غرار

 تدامة.الكبرى لحماية البيئة وترقية التنمية المس الاستراتيجيةالوطنية  الاختياراتضبط  -

 .بانتظامر تطور حالة البيئة يقدت -

ويقرر التدابير  ،يمية المتعلقة بحماية البيئةظتنفيذ التراتيب التشريعية والتن بانتدا -
 المناسبة.

على  ويحث الهياكل المعنية في الدولة ،تطور السياسة الدولية المتعلقة بالبيئة ةتابعم -
 القيام بالدراسات المستقبلية الكفيلة بتنوير مداولاته.

بت في الملفات المتعلقة بالمشاكل البيئية الكبرى التي يعرضها عليه الوزير المكلف ال -
 بالبيئة.

 1اته.لى رئيس الجمهورية، وكذا تقويم مدى تطبيق قرار إيقدم سنويا تقريرا عن حالة البيئة  -
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 تمت الإشارة إليه. ،وتنظيمه وعمله



 
 

 1قليم والتنمية المستدامة:لإالمجلس الوطني لتهيئة ا - 5

قليم لإالمتعلق بتهيئة ا 01/20من القانون  21على نص المادة  أنشأ هذا المجلس بناء 
الوزير  ةتحت رآس ، ويتشكل06/015وتم تنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي  2والتنمية المستدامة،

حويلها نتاجها وتالى الرئيس المدير العام للبحث عن المحروقات و إضافة لإوزير، با 18الأول من 
از" والمدير "سونلغ وتسويقها "سونطراك" والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز

ام للشركة المدير الع وارد المائية،العام للمعهد الوطني للخرائط، والمدير العام للوكالة الوطنية للم
للنقل بالسكة الحديدية، المدير العام للوكالة الوطنية للطرق السريعة، المدير العام للغابات، الوطنية 

جوية، لوطني للأرصاد الالمدير العام للوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، المدير العام للديوان ا
والتنمية المستدامة، المدير العام للمحافظة الوطنية للساحل،  ام للمرصد الوطني للبيئةلعالمدير ا

المدير العام للوكالة الوطنية لعلوم الأرض، المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، 
 05لى إضافة لإالمدير العام للوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التذكارية، با

 الوزير المكلف بالبيئة. حقتراالأول بناء على شخصيات يعينها الوزير ا

قليم والتنمية لإالشاملة لتهيئة ا ستراتيجيةلاايكلف المجلس على وجه الخصوص بتوجيه  
قليم، ويبدي لإالمستدامة، والسهر على تنسيق المشاريع الكبرى مع مبادئ وتوجيهات سياسة تهيئة ا

 يأتي: ما عدادلإالمجلس رأيه 

 .قليم والتنمية المستدامةلإتهيئة االمخطط الوطني ل -
 قليم.لإالمخططات الجهوية لتهيئة ا -
 1المخططات التوجيهية للمنشآت الكبرى والخدمات الجماعية. -
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 مجلس التنسيق الشاطئي: - 0

الذي  1على أنه ينشأ مجلس للتنسيق الشاطئي، 02/02من القانون  10المادة  نصت 
لمطلوبة لحماية المناطق الساحلية والشاطئية الحساسة أو لى تهيئة مجموعة من الوسائل اإيهدف 

لى مخاطر، بناء على الدراسات التي أعدها الوزير المكلف بالبيئة، بقرار من الوالي إالمعرضة 
لولاية المعنية، ا والي مديريات تحت رئاسة (08)ثلي ، ويتكون المجلس من ممقليمياإالمختص 

ية والمحافظة الولائية للغابات وقيادة الدرك الوطني، يجتمع لى رؤساء المجالس البلدإ ضافةلإبا
دما دورة غير عادية، وعن عقدهمكانية الى إضافة لإبا ،المجلس مرتين في السنة في دورة عادية

يئة رأس الوزير المكلف بالبتتكون المنطقة الساحلية المعرضة للخطر تنتمي لعدة ولايات، ي
 ويتم تعيينلى الولاة المعنيين، إضافة لإالوزارات با بعض ممثلا عن (11)المجلس، ويضم 

 2.سنوات قابلة للتجديد (01)لمدة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة عضاء لأا

 للموارد المائية: الاستشاريالمجلس الوطني  - 7

وتم  1المتعلق بالمياه، 06/12من القانون  51أنشأ هذا المجلس بناء على نص المادة  
المحلية،  دارات والمجالسلإيتشكل المجلس من ممثلي ا 09/85،0بالمرسوم التنفيذي رقم  تنظيمه

والمؤسسات العمومية المعنية، والجمعيات المهنية و/أو المستعملين، يجتمع المجلس مرة كل سنة 
من رئيسه، ويمكن له أن يستعين في عمله بأي هيئة أو شخص يمكن أن  ءاستدعابناء على 
 رأيه في: بداءإلى إيهدف هذا المجلس بالأساس ، و دةفاإيقدم له 

نمية التهيئة والت تاتجاهامع  مانسجاأهداف تنمية الموارد المائية على المدى الطويل ب -
 .للإقليمالمستدامة 
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مائية الموارد ال لاستعمالحشد  ستراتيجيةالاالمخطط الوطني للمياه المدمج للخيارات  -
 وتسييرها وفق المخططات.

تقييم آثار مخططات وبرامج التنمية القطاعية سواء لتلبية المتطلبات الخاصة بالمياه  -
 المنزلية أو الصناعية أو الفلاحية أو بحماية الحياة أو الأوساط المائية الطبيعية.

قتصاد وتثمين المياه، وكذا الوقاية من أخطار التلوث بالاالتي تتعلق  الإجراءاتالقيام بكل 
 1والتطوير التكنولوجي في مجال الموارد البحرية. ترقية البحثو 

 .ثامنا: الهيئات المستقلة

ن ، وتمارس صلاحياتها بصفة مستقلة بعيدا عةويعتبر هذا النوع من الهيئات حديث النشأ 
 2تسيير بعض المجالات المعينة، تخفيفا من مهام السلطات المركزية ومنها:وهذا لأي رقابة، 

 للساحل: المحافظة الوطنية – 0

المتعلق بحماية الساحل وتثمينه، الذي ينص  02/02أنشأت هذه الهيأة بموجب المرسوم  
تحدث هيئة عمومية تسمى المحافظة الوطنية للساحل، تكلف بالسهر على تنفيذ »على أنه 

 1«السياسة الوطنية لحماية الساحل وتثمينه على العموم والمنطقة الشاطئية على الخصوص

عداد جرد واف للمناطق الشاطئية، سواء إب»...الهيئة حسب نفس المادة  وتضطلع هذه 
فيما تعلق بالمستوطنات البشرية أم بالفضاءات الطبيعية، وستحظى المناطق الجزيرية بعناية 

 لى:إضافة بالإ 0«خاصة

 نشاء مخطط لتهيئة الشاطئ وحمايته.ا -

 النتائج.علام المستعملين باو  مستحماالا عملية جراء تحليلات دورية للمياه المستغلة فيا -   

                                                                 
 .03لى إ 01المواد من  ،نفس المرجع - 1
 .50 ص. ،مرجع سابق، بن صافية سهام - 2
 .س، 10 .ع .ر .، جالمتعلق بحماية الساحل، 2002فيفري  06المؤرخ في  ،15/15المرسوم التنفيذي  من 20المادة  - 1

2002. 
 .02 .ف ،20المادة ، نفس المرجع - 0



 
 

 جراء تصنيفات للمناطق وحمايتها، وتصنيف للأجزاء الخطرة منها.ا -

 الوكالة الوطنية للجيولوجية والمراقبة المنجمية: – 5

ة، دارية مستقلاالمتعلق بالمناجم، وتعتبر هيئة  01/10أنشأت هذه الوكالة بمقتضى القانون  
دارة اوتتشكل من مجلس  1دارة المجال الجيولوجي والنشاط المنجمي،او  تسهر على عملية تسيير

 ( أعضاء، يرأسه أمين عام وتقوم هذه الوكالة بالمهام التالية:06يتكون من خمسة )

التسيير الأمثل للموارد الجيولوجية والمنجمية من جهة، وحماية البيئة من أخطار هذه  -
 المواد من جهة أخرى.

 الاستغلالالقواعد المعمول بها في الأنشطة المرخصة، وضمان  تراماحمراقبة مدى  -
 قواعد الصحة والأمن العام. واحترامالأفضل للموارد، 

 2معاينة الأماكن وتحرير المخالفات.ل ما لها من سلطةبممارسة مهمة شرطة المناجم،  -

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                 

 2001 .س ،16 .ع .ر .ج، المتضمن قانون المناجم، 2001يوليو  01المؤرخ في  ،10/01القانون  06تنص المادة  - 1
 . «دارية مستقلة...إتنشأ وكالة وطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، وهي سلطة » على أنه:

 .51. ، صمرجع سابق، بن صافية سهام - 2



 
 

  .البيئةالمكلفة بحماية اللامركزية  الإدارية المبحث الثاني: الهيئات

تناول  بل، قطف كلفة على المستوى المركزيملم تقتصر مهام حماية البيئة على الهيئات ال    
لهذه الهيئات  عن طريق تكليفهبعض الهيئات على المستوى اللامركزي،  المشرع الجزائري بالتنظيم

قيام بهذا لبحماية البيئة، التي تجسدت من خلال بعض الصلاحيات الممنوحة للهيئات المحلية ل
 لى بعض الهيئات الأخرىإ بالإضافة، مست مهامها والتي شهدت بدورها محطات متعددةالدور، 

 التي تكلف بمهام حماية البيئة على المستوى المحلي.

لى دراسة إول للهيئات المركزية للبيئة، سنعمد في هذا المطلب لأبعد تطرقنا في المبحث ا  
 مر بالجماعات المحلية التي تعتبر محور الدراسة في هذا المبحثالهيئات اللامركزية، ويتعلق الأ

مر أيضا ببعض الأجهزة والهيئات الأخرى على المستوى المحلي، لأ، كما يتعلق ا)المطلب الأول(
 )المطلب الثاني(. داريلإاعلى غرار مديرية البيئة كجهة لعدم التركيز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 في حماية البيئة.ول: دور الجماعات المحلية لأ المطلب ا

ي دارة محلية فاعلة، الذان نجاح السياسة الوطنية في حماية البيئة، يتوقف على وجود إ 
لى الكفاءات، بمجموع القواعد التي تحديد صلاحياتها ومهامها، التي بادر إضافة لإيتحدد با

أكد على  ، الذي1832ختتام فعاليات مؤتمر ستوكهولم عام اعدادها المشرع الجزائري، فور اب
 شراكها في مهمة حماية البيئة.إضرورة 

صادية قتحيث تتأثر الصلاحيات الموكلة للجماعات المحلية بالمعطيات السياسية والا 
منح قانوني الولاية والبلدية فقد  1جتماعية التي تنعكس بدورها على محتوى القانون المنظم لها،والا

في مجال حماية البيئة، تداركا منه لما كان في للهيئات المحلية صلاحيات محتشمة  1891لسنة 
، من تركيز "58/19الأمر " 1858وقانون الولاية لسنة  "53/20الأمر " 1853قانون البلدية لسنة 

لى إهمال الجانب البيئي، وبقي الأمر على حاله او  والاجتماعيقتصادي لاعلى الجانب التنموي ا
 2لذي كرس لهذا الدور.، ا91/01غاية صدور أول قانون للبيئة رقم 

الذي  ،1880لقانون الولاية والبلدية سنة  صدارهإثم تجلى أهم تحرك للمشرع من خلال  
ساسية لأأقر رسميا بدور الهيئات اللامركزية في حماية البيئة، وذلك بنصه صراحة على القواعد ا

 1التي تحكم تنظيم كل من الولاية والبلدية في هذا المجال.

يشكلان محور دراسة دور والذين  نوني الولاية والبلدية الجديدين،قا ارإصدلى غاية إ 
جماعات لى صلاحيات الإلى التطرق إضافة الجماعات المحلية في حماية البيئة )الفرع الأول( بالإ

 المحلية من خلال قانون البيئة والقوانين الأخرى )الفرع الثاني(.

 ل قانوني البلدية والولاية.الفرع الأول: دور الجماعات المحلية من خلا 

منه على الجماعات المحلية بأنها الجماعات  16عبر الدستور الجزائري في المادة  
 للدولة والمتمثلة في الولاية والبلدية. الإقليمية

 

                                                                 
 .92 .، ص2011، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، س. الإدارة المحلية الجزائرية، محمد صغير بعلي - 0
 الإشارة إليه. ، تمتالمتعلق بحماية البيئة الملغى ،30/10القانون من  03المادة  - 2
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 البيئة. حمايةأولا: دور البلدية في 

المشرع في دفع ب 1الحفاظ على البيئة وضمان تنمية مستدامة للأجيال اللاحقة، واجب نإ 
 اهلى تعزيز دور البلدية في مجال حماية البيئة، الذي خول هيئاتإالقانون المتعلق بالبلدية الجديد 

 صلاحيات مختلفة في هذا المجال.

 صلاحيات المجلس الشعبي البلدي في المحافظة على البيئة:  – 0

من الفصل  62لى طبيعة عمل المجلس الشعبي البلدي الواردة في نص المادة إبالنظر 
عبي يعالج المجلس الش»التي تنص على أنه  "المجلس الشعبي البلدي" ول الذي يحمل عنوانلأا

 «عن طريق المداولات. ختصاصاتهاالبلدي الشؤون التي تدخل في 

و/أو  ستثمارياقامة أي مشروع إتخضع »على أنه  108في المادة نص قانون البلدية  
ى الرأي لإالبرامج القطاعية للتنمية،  طارإشروع يندرج في البلدية أو أي م قليمإتجهيز على 

 «المسبق للمجلس الشعبي البلدي.

يسهر المجلس الشعبي البلدي على حماية الأراضي »منه على أنه  110ونصت المادة  
 «البلدية. قليمإمختلف المشاريع على  قامةإالفلاحية والمساحات الخضراء، ولا سيما عند 

تساهم البلدية في حماية التربة والموارد المائية وتسهر على »القانون  كما جاء في نفس 
حترام اتسهر البلدية بمساهمة المصالح التقنية للدولة على » وكذلك «ستغلال الأفضل لهما.الا

 التشريع والتنظيم المعمول بهما المتعلقين بحفظ الصحة والنظافة العمومية ولا سيما في المجالات:

 اه الصالحة للشرب، وصرف المياه المستعملة ومعالجتها.توزيع المي -

 جمع النفايات الصلبة ومعالجتها. -

 مكافحة نواقل الأمراض المتنقلة. -

 2«ماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور.لأالحفاظ على صحة الأغذية وا -  

                                                                 
، (2008 س. ،5مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة بسكرة، ع. ) ،«البيئة دور الجماعات المحلية في حماية»، محمد لموسخ - 1

 .105ص 

 .2010 .س ،13 .ع .ر .، جالمتعلق بالبلدية ،2010يونيو  22المؤرخ في  ،00/01 القانونمن  112و 112تين الماد - 2



 
 

لبلدي امن قانون البلدية في الفصل المتعلق بالمجلس الشعبي  11كما تنص المادة رقم  
يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين أعضاءه لجانا دائمة للمسائل التابعة لمجال »ه لى أنع
 «.افة وحماية البيئةظولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي: ... الصحة والن ختصاصها

بالرغم من الصلاحيات التي خولها القانون للمجلس الشعبي البلدي في حماية البيئة، إلا  
التحدي الأكبر في تطبيقها، حيث كلف القانون رئيس المجلس الشعبي البلدي بهذه أنه يبقى 

المهمة إلا أنه لم يحدد أي أطر أو آليات يفرض من خلالها المجلس تنفيذه للمداولات، خصوصا 
، بالإضافة إلى العائق الثاني في المهام ازدواجيةمع رئيس المجلس الشعبي من مع ما يملكه 
يحظى المنتخب المحلي طوال فترة  جلس والمتمثل في عامل الكفاءة، بحيث لاالذي يواجه الم

 إليه. طةو المنعهدته بأي تكوين أو تأهيل يمكنه من ممارسة المهام 

 صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية البيئة: – 5

ولات ايسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مد»ينص قانون البلدية على أنه  
لى أن ممارسة المجلس الشعبي إوكما تطرقنا سابقا  1«المجلس الشعبي البلدي ويطلعه على ذلك.

لبلدي ن رئيس المجلس الشعبي اإفي مجال البيئة يكون بموجب مداولات، ف ختصاصاتهلاالبلدي 
 على تنفيذها. ولئالمسهو 

له للدولة دي في تمثيبالإضافة إلى الصلاحيات التقليدية لرئيس المجلس الشعبي البل 
 فإنه يكلف بـ: 2لسلطة الضبط حفاظا على النظام العام، واستعماله

يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت رقابة الوالي بما » على أنه: 99 تنص المادة -
 «يأتي: ... السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية.

حقوق وحريات  حتراما طارإفي » :من نفس القانون على أن 80وتنص المادة  - 
 المواطنين، يكلف رئيس المجلس الشعبي البلدي على الخصوص بما يأتي: ...

السهر على نظافة العمارات وضمان سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق  -
 العمومية.

                                                                 
 .91المادة ، نفس المرجع - 1
 .80 .، صالإدارة المحلية...، محمد صغير بعلي - 2



 
 

 «تعليمات حماية المحيط ونظافة البيئة. احترامالسهر على  -

أيضا على أن يسلم رئيس المجلس الشعبي البلدي رخصة البناء  كما ينص نفس القانون - 
ه التشريع المتعلق بالعقار والسكن والتعمير، وتأتي طريقة تنظيم هذ حتراماوالهدم، كما يسهر على 

 1المسألة بموجب قوانين أخرى متعلقة بهذا المجال.

نفيذ مكلف بتيأتي دور رئيس المجلس الشعبي البلدي محدد من جانبين، فهو من جهة 
مداولات المجلس الشعبي البلدي وتمثيل البلدية، ومن جهة أخرى يمثل الدولة من خلاله فرضه 
 للنظام العام، الذي يتجسد في تنفيذ الآليات المتعلقة بحماية البيئة، حسب ما تم الإشارة إليه سابقا.

 البيئة. حمايةثانيا: دور الولاية في 

قتصادية لاقليم والتنمية االإوتهيئة  دارةإالشعبي الولائي في يساهم كل من الوالي والمجلس  
 2كان.المعيشي للس طارالإئة، وكذا حماية وترقية وتحسين جتماعية والثقافية وحماية البيوالا

 صلاحيات المجلس الشعبي الولائي في المحافظة على البيئة:  – 0

للولاية مجلس منتخب » :أن المتعلق بالولاية على 12/03من القانون  12تنص المادة  
 «.ي، وهو هيئة المداولة في الولايةالعام يدعى المجلس الشعبي الولائ قتراعالاعن طريق 

مال عالأالمخولة للمجلس الشعبي الولائي تشمل جميع  ختصاصاتالان إف ،وعلى كل
من قانون  33لمادة بنص ا 1قليم وحماية البيئة،جتماعية وتهيئة الإوالاقتصادية المتعلقة بالتنمية الا

طار الصلاحيات المخولة للولاية إفي  ختصاصاتايمارس المجلس الشعبي الولائي » :الولاية
 0«بموجب القوانين والتنظيمات ويتداول في مجال: ... حماية البيئة.

يبادر المجلس الشعبي الولائي ويضع حيز التنفيذ » :على أن 90ي حين تنص المادة رقم ف 
حماية وتوسيع وترقية الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفي، ويشجع  كل عمل في مجال

أعمال الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية، وبهذه الصفة يبادر بكل الأعمال لمحاربة مخاطر 

                                                                 
 ، تمت الإشارة إليه.المتعلق بالبلدية ،00/01القانون من  86ادة الم - 1
 . 2012 س.، 12 .ع .ر .، جالمتعلق بالولاية، 2012فبراير  21المؤرخ في  ،05/14من القانون  01المادة من  00الفقرة  - 2
 .021. ، ص2011للنشر والتوزيع، عنابة، س.  ، دار هومةالقانون الإداري، محمد صغير بعلي - 1
 . تمت الإشارة إليه.المتعلق بالولاية ،05/14القانون من  33المادة  - 0



 
 

اري نجاز أشغال تهيئة وتطهير وتنقية مجالى إالرامية  جراءاتالاوالجفاف، ويتخذ كل  الفيضانات
 «.قليمهإدود المياه في ح

يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال » :من نفس القانون على أن 95كما تشير المادة  
مع المصالح المعنية، في تطوير كل أعمال الوقاية ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية 

لولائي من نفس القانون على صلاحية المجلس الشعبي ا 11، في حين تنص المادة «والنباتية.
 لجان تحقيق في مجال الصحة والنظافة وحماية البيئة. إنشاءفي 

نجد أن المجلس يهتم بحماية البيئة بصفة عامة، من حماية للأراضي الفلاحية والتربة إلى     
  1أعمال الوقاية من الأمراض والأوبئة، بالإضافة إلى تقدمه العون للبلديات في هذا المجال.

حيات التي منحها القانون للمجلس الشعبي الولائي في مجال الفلاحة، بالرغم من الصلا    
إلا أنه يبقى في أرض الواقع عاجزا عن تكريسها، خصوصا في التصدي لظاهرة التوسع العمراني، 

   2التي اكتسحت المناطق الفلاحية وأصبحت تهددها بالزوال في بعض المناطق.

 ة:صلاحيات الوالي في مجال حماية البيئ – 5

 نتظامابيطلعه و  ،الوالي هو الهيئة التي تسهر على تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي 
 1على مدى تنفيذها.

الأول عن المحافظة على النظام العام في الولاية بحسب  ولئالمسكما يعتبر الوالي هو 
 من القانون الولاية. 110المادة 

الي في مجال المحافظة على البيئة عكس ما لم يحدد قانون الولاية الجديد صلاحيات الو  
لى بعض صلاحيات الوالي في هذا إالذي أشار  0المتعلق بالولاية 80/08جاء به القانون السابق 

 المجال، والتي نذكر منها:

                                                                 
، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة ماستر في الحقوق، مقدمة دور الضبط الإداري في حماية البيئة، لعوامر عفاف - 1

 .16، ص. 2011/2010لكلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، س. 
، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة هيئات اللامركزية المحلية ودورها في تحقيق التنمية المستدامةال، مختاري وفاء - 2

 .12، ص. 2011/2010س.  ماستر في الحقوق، مقدمة لكلية الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
 . تمت الإشارة إليهالمتعلق بالولاية ،05/14القانون  من 101و 102المادتين  - 1
 .المتعلق بالولاية، 12/03بالقانون  الملغى ،1880، المؤرخ في أبريل 11/11قانون ال - 0



 
 

على أن يكلف الوالي بالأشغال المتعلقة بتهيئة  55نص قانون الولاية السابق في المادة  -
 م الولاية.قليإالمجاري المائية في 

 قليم الولاية، حسب نفسإمنح الرخص الخاصة بالبناء والتعمير والمنشآت المقامة على  -
 المادة.

 الفرع الثاني: دور الجماعات المحلية من خلال قانون البيئة وبعض القوانين المكملة.

ي هذا ف بالنظر إلى الدور الكبير الذي تؤديه الجماعات المحلية في حماية البيئة، وأهميتها 
لبيئة، لضمان حماية فعالة ل لا تكفي الممنوحة في القوانين الخاصة بهاالمجال، فإن الصلاحيات 

وبعض القوانين المكملة له جاءت بصلاحيات وتفاصيل أخرى  01/10ن قانون البيئة إولهذا ف
 للجماعات المحلية في هذا المجال.

ي البلدي أو الوالي صلاحية منح لرئيس المجلس الشعب 01/10حيث يمنح قانون البيئة  
ستغلال رأيها عند الاقتضاء قبل تسليم رخصة الإ عطاءا  و المنشآت المصنفة،  ستغلالاترخيص 

حية الممنوحة لى الصلاإضافة في المنشآت التي تتطلب ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة، بالإ
 1يئة.أخطار أو أضرار على الب ستغلالهااللوالي في توقيع العقوبة على المنشأة التي ينجم عن 

ي تنجز الت قليميةالإالجماعات  ستفادةاالمتعلق بالمياه، ينص على  06/12 كما أن القانون 
ؤقت أو الشغل الم ستيلاءالا رتفاقاتامن  صطناعيةالامنشآت وهياكل تابعة للأملاك العمومية 

وات خاصة بوضع قن رتفاقاتان م ستفادةالالى إضافة قامة على الممتلكات المجاورة، بالإأو الإ
ل نجاز الهياكل والمنشآت والمبادرة بكا  باطنية أو مكشوفة على مستوى الأراضي الغير مبنية، و 

التدابير الوقائية لحماية السكان من مخاطر صعود الطبقات الجوفية، وصلاحية البلدية في تنظيم 
 2الخدمات العمومية للمياه.
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لرئيس المجلس الشعبي البلدي  1المعدل والمتمم، 80/28 عميركما يمنح قانون التهيئة والت
 وذلك ،عميراعد التهيئة والتو ق حتراماصلاحية تنظيم قطاع التهيئة والتعمير، وذلك بحرصه على 

طلاع لى حق الاإضافة قيام بزيارات ومعاينات لمناطق الأشغال، بالإصلاحياته في ال بممارسة
مهام البحث ومعاينة المخالفات وتحرير بعوان البلدية أ تكليفو على أي وثيقة في المجال، 

 ذا تخلف عنا  قرار بالهدم، و  صدارإمحاضر، وصلاحية رئيس المجلس الشعبي البلدي في 
 2شهر.الأيام أصدره الوالي في أجل لا يتعدى  (09)صداره في أجل إ

 نشاءإدية صلاحية منح للبل ،01/18زالتها ا  ن قانون تسيير النفايات ومراقبتها و إوأخيرا ف 
دي، ت سلطة رئيس المجلس الشعبي البلحمخطط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها ت

وجوب ب هذاو  قليم البلدية، ويكون مطابقا للمخطط الولائي للتهيئةإوالذي يشترط أن يغطي كافة 
خص لى شإ ن تعهد هذه المهمةأقة الوالي عليه، وينص أيضا على صلاحية البلدية في دمصا

طبيعي أو معنوي، حيث تتضمن هذه الخدمات وضع نظام لفرز النفايات المنزلية وما شابهها 
لى مبادرة إ افةضتدابير تحفيزية من أجل تطوير وترقية هذا النظام، بالإ تخاذاو بغرض تثمينها، 

يئة تسيير و تهقامة أإجراء من أجل إام بكل عمل أو يمخططها للتهيئة والتنمية الق طارإالبلدية في 
النفايات الهامدة، كما يختص كل من الوالي و رئيس المجلس الشعبي  حتواءلاالمواقع المخصصة 

 1البلدي في صلاحية منح التراخيص بخصوص منشآت معالجة النفايات.

 .خرى في حماية البيئةالمطلب الثاني: دور الهيئات المحلية الأ

ر الذي تلعبه الهيئات المحلية في حماية البيئة على المستوى بالإضافة إلى الدور الكبي 
المحلي، والإمكانات والصلاحيات التي منحها لها المشرع الجزائري، إلا أنه وفي بعض الأحيان 

حلي، متستعين ببعض الهيئات الأخرى التي أنشأها المشرع الجزائري لحماية البيئة على المستوى ال
 لى بعض المصالح الأخرى )الفرع الثاني(.إضافة الفرع الأول( بالإلى غرار مديرية البيئة )ع

 
                                                                 

الصادر  00/06، المعدل والمتمم بموجب القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير، 1880ديسمبر  01ي المؤرخ ف ،11/51القانون  - 1
 .2000 .س ،61 .ع .ر .، ج2000غشت  10بتاريخ 

  .35و 31المادتين  نفس المرجع، - 2
 .، جزالتهاا  مراقبتها و المتعلق بتسيير النفايات و ، 2001ديسمبر  12المؤرخ في  ،10/01القانون  من 02إلى  28المواد من  - 1
 .2001 .، س33 .ع .ر



 
 

 الفرع الأول: مديرية البيئة.

الجماعات المحلية  عانةإتعمل على   1المشرع الجزائري مديرية ولائية للبيئة، ستحدثا 
والهيئات المحلية لوضع مختلف التدابير للمحافظة على البيئة ومكافحة أسباب التلوث، ومساعدة 

 السلطة المركزية على المستوى المحلي.

لوزير المكلف من ا قتراحابيسير مديرية البيئة مدير تنفيذي، يعين بموجب مرسوم رئاسي،  
التي تحرص على تجسيد  2دارة البيئية في مجموعة من المكاتب والمصالحبالبيئة، وتتمثل الإ

 1القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية البيئة عن طريق:

 تسليم التراخيص المنصوص عليها قانونا على المستوى المحلي. -

لى الوقاية من كل أشكال التدهور البيئي، ومكافحة التلوث إالتدابير الرامية  اقتراح -
 التربة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنمية وصيانة الثروات. وانجرافوالتصحر، 

 ى الولاية.تصور وتنفيذ برامج لحماية البيئة على مستو  -

 علام والتربية في المجال البيئي.ترقية أعمال الإ -

   طار الحياة.إلى تحسين إالتدابير الرامية  اتخاذ -

وتم تأهيل مديرية البيئة ومنحها الأهلية القانونية لتمثيل القطاع أمام القضاء من أجل 
 البيئة.لوزير المكلف بلا أنها تبقى تحت وصاية اإ، ئةيها في حماية البالتكريس الأمثل لدور 

                                                                 
، تحت مسمى مفتشيات البيئة 1885تعتبر مديرية البيئة الولائية نتاج تطور المصالح الخارجية للبيئة، حيث أنشأت في سنة  - 1

 دةما جاءت به المالى أن تم تغيير تسميتها مديريات البيئة الولائية، وهو إ، 2001الولائية، وظلت بهذه التسمية إلى غاية سنة 
 23، المؤرخ في 85/50 ، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي2001ديسمبر  13، المؤرخ في 10/717المرسوم التنفيذي من  02

لى مديريات إتغير وتحول مفتشيات البيئة للولايات » أنه: علىالتي تنص ، حداث المفتشية الولائية للبيئةإالمتضمن ، 1885يناير 
 .  2001 .، س90 .ع .ر .ج «.ياتالبيئة للولا

 .06و 00 المادتين، نفس المرجع - 2
  .09ص. ، مرجع سابق، مبن صافية سها - 1



 
 

لها الولائية للبيئة، وحرصا من السلطة على تكف المديريةوللأهمية البالغة التي تكتسيها  
 1الآتية: جراءاتبالإبها قامت  طةو المنالأمثل بالمهام 

 تنصيب مديريات البيئة على مستوى كل ولايات الوطن. -

 مهامها.تدعيم هذه المديريات بالوسائل الضرورية لممارسة  -

 جراءات لتسوية وضعية المفتش.جملة من الإ اتخاذ -

كصلاحية منح بعض  المديرية، ويمكن الإشارة إلى أن بعض المهام التي تملكها 
ختصاصات الضبط الإداري، وحسب الأستاذ علي سعيدان فإنها لا امن قبيل  يالتراخيص، ه

نما هي أداة في ي تحوز على هذه السلطات ه في حماية صلاحيات لتنفيذد الوالي بصفة مستقلة، وا 
 2البيئة.

 الفرع الثاني: الهيئات المحلية الأخرى المساعدة في المجال البيئي.

لى دور المديرية في حماية البيئة على المستوى المحلي، توجد أجهزة وهيئات إ ضافةإ 
 أخرى، تعمل بالتنسيق مع الهيئات المحلية على حماية البيئة، وهي:

 ة تل البحر.أولا: لجن

 1المتضمن مكافحة تلوث البحر، 80/238من المرسوم التنفيذي رقم  20تنص المادة  

ب القرار تم فعلا بموج نشاء لجنة ولائية لمكافحة كل أشكال التلوث البحري، وهذا ماإمكانية إعلى 
 0هذه اللجنة وحدد تنظيمها وعملها.الذي أنشأ  2002فيفري  05المؤرخ في 

ن اللجنة تتشكل تحت رئاسة الوالي أو من ينوب عنه، من الممثل إقرار فوحسب هذا ال 
المؤهل عن المصلحة الوطنية لحراسة الشاطئ على مستوى الولاية، قائد مجموعة الدرك الوطني، 
رئيس الأمن الولائي، مدير الحماية المدنية، مدير النقل، مدير الأشغال العمومية، مفتش البيئة، 

                                                                 
 .150. ص، مرجع سابق، بن أحمد عبد المنعم - 1
 . 232 .، صمرجع سابق، علي سعيدان - 2
حداث المخططات ا  و تلوث البحر  المتضمن تنظيم مكافحة، 1880سبتمبر  13، المؤرخ في 17/541المرسوم التنفيذي  - 1
 .1880 .س ،68 .ع .ر .، جستعجالية لذلكلاا

 . 2002س. ، 13 .ع .ر .، جالمتضمن تكوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية عملها، 2002فبراير  05قرار مؤرخ في  - 0



 
 

ي والموارد الصيدية، مدير البريد والمواصلات، مدير الصحة، مدير المناجم، مدير الصيد البحر 
المناطق الصناعية في الولاية، ويمكن  مسئوليمدير الصناعة، مدير الموانئ، وعند الاقتضاء 

 تستعين بأي شخص لخبرته في المجال. للجنة تل البحر أن

فة عادية، من رئيسها بص ستدعاءاب تعمل اللجنة بنظام المداولات، وتجتمع مرتين في السنة 
، بطلب من رئيسها أو رئيس لجنة تل البحر الجهوية، ستثنائيةا جتماعاتاويمكن لها أن تعقد 

لجنة تل  لىإنسخة منه  رسالا  و قتراحات والملاحظات في السجل الرسمي للجنة، ويتم تسجيل الا
 البحر الولائية.

وذلك  ،قاية من كل أشكال التلوث البحريوتتمثل مهام هذه اللجنة في الحرص على الو  
 1بالقيام بـ:

 وضع وتطوير منظومة من أجل الوقاية من كل أشكال التلوث البحري. -

عداد مخطط تل البحر الولائي وفقا لما تقتضيه الأحكام القانونية والتنظيمية السارية إ -
 المفعول.

يد افحة التلوث البحري، وتحدمكاناتها في مجال التدخل ومكاتطوير وتعزيز قدراتها و  -
 الأولويات بناء على التقارير المتعلقة بالمناطق الهشة والأكثر عرضة للأخطار.

 القيام بتمارين ومبادرات صورية لتطبيق مخطط تل البحر الولائي ووضعها حيز التنفيذ. -

بداية  من مداد المناطق المنكوبة بالوسائل المادية والبشرية، ومتابعة عملية المكافحةإ -
 منه. الانتهاءلى غاية إسير المخطط 

 ةالضروري التجهيزات لاقتناءلجنة تل البحر الولائية لقتراحات وتقوم هذه اللجنة بتقديم الا
ة في لى المبادرة بالأنشطة التحسيسية والتوعويإضافة لمكافحة كل أشكال التلوث البيئي، بالإ

قديم تقرير سداسي عن حالة المخطط الولائي مجال المحافظة على الوسط البيئي، وتقوم بت
 للجنة الجهوية.

 

                                                                 
 .06إلى  02المواد من ، نفس المرجع - 1



 
 

 .لجنة مراقبة المنشآت المصنفة انيا:ث

من المرسوم التنفيذي الذي يطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة  29تنص المادة  
 1على أنه، تنشأ لجنة ولائية تعهد لها مهمة مراقبة سير وعمل المنشآت المصنفة.

ي أو من ينوب من المدير الولائ قليمياإاللجنة تحت رئاسة الوالي المختص  وتتشكل هذه 
لـ: البيئة، الأمن الوطني، الحماية المدنية، التنظيم والشؤون العامة، المناجم والصناعة، الموارد 

قليم، المصالح الفلاحية، الصحة والسكان، المؤسسات المائية، التجارة، التخطيط وتهيئة الإ
لمتوسطة، غرفة الصناعة التقليدية، العمل، الصيد البحري، الثقافة والسياحة، الدرك الصغيرة وا

 ، ثلاث خبراء في المجال،ستثمارالاالوطني، محافظ الغابات، ممثل الوكالة الوطنية لتطوير 
رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله، تمتد عهدة هذه اللجنة لمدة ثلاث سنوات، وتجدد 

راسات التقنية قتراحات والدشكال، يمكن للجنة أن تستعين بكل خبرة في المجال لتقديم الابنفس الأ
 مكتب الدراسات الذي ستدعاءامكانية إلى إضافة حول بعض المسائل التي تخص الحالة، بالإ

 قام بالخبرة.

ون الضرورة ذلك، يك قتضتامن رئيسها كلما  ستدعاءابتعمل اللجنة بنظام المداولات،  
اء في لأعضا واقتراحاتوت الرئيس مرجحا في حالة تساوي الأصوات، يتم تدوين الملاحظات ص

 جتماع.محضر الا

وتتمثل مهمة اللجنة حسب الرسوم السابق في فرض رقابتها على المؤسسات المصنفة  
 على النحو التالي:

امها حتر استغلال، والحرص على ستغلال: تقوم بفحص طلبات الاقبل الشروع في الإ -
للتنظيم المعمول به المطبق على المنشآت المصنفة، والحرص على توافر كافة الشروط المحددة 

 في ذلك.

أثناء الاستغلال: تحرص على مطابقة نشاط المؤسسة للرخصة والتنظيم المعمول به،  -  
معاينة لأي مؤسسة مصنفة بناء على طلب من رئيس  جراءإالقيام بمراقبة أو  مكانهاإبحيث 

اللجنة، وتقديم تقرير مفصل في حالة وقوع حادث للمؤسسة، يتضمن نوع الحادث والأسباب 
                                                                 

الذي يضبط التنظيم المطبق على المنشآت ، 2005مايو  11مؤرخ في ، ال12/013المرسوم التنفيذي من  29المادة  - 1
 .2005 .س ،13. ع .ر .، جالمصنفة لحماية البيئة



 
 

ر عن كل تقري عدادوا  والأضرار على الممتلكات والبيئة والتدابير المتخذة من أجل ذلك،  والظروف
 مخالفة من المؤسسة للتنظيم المعمول به.

 سة تغيير مكان النشاط أوالنشاط: يقصد بتعديل المؤس انتهاءعديل المؤسسة أو ت -
على أن يكون مطابقا للترخيص الجديد، أما فيما يتعلق  اللجنة المعدات وطبيعة النشاط، تحرص

يشكل  زالة التلوث، وأن الموقع لاإالأشغال، فتحرص اللجنة على أن يتبع المستغل مخطط  بانتهاء
 1أي خطر على البيئة.
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 فصل الأول:الخلاصة 

ور حالة البيئة في الجزائر والفراغ المؤسساتي والقانوني الرهيب الذي عانى منه بعد تده
هذا القطاع غداة الإستقلال، جعل وجوب تحرك الدولة ضرورة حتمية، الذي تجسد على المستوى 

اللجنة الوطنية للبيئة،  باستحداث 1836جوان  06ندوة ستوكهولم في  اختتامالمركزي على إثر 
إنهاء مهامها لتسند إلى  1833مكلف بالبيئة، إلى أن تم في سنة  إداريل جهاز التي تعتبر أو 
الأراضي، وأوكلت لها بعض المهام في مجال حماية البيئة، إلى غاية  واستصلاحوزارة الري 

تم إصدار أول قانون متعلق  1891كتابة الدولة للغابات والتشجير بنفس المهام، وفي سنة  إحداث
دولة من خلاله إلى ضمان حماية الموارد الطبيعية ومكافحة كل أشكال التلوث، بالبيئة، سعت ال

لتي الذي تجسد في المراحل ا الاستقرارإلا أنه في الجانب الهيكلي بقي القطاع يعاني من عدم 
 على الاستقرار فيهاوالتي تم  2001البيئة بقطاعات مختلفة، إلى غاية سنة  اختصاصألحق فيها 

تم  2001هي وزارة تهيئة الإقليم والبيئة، وفي سنة  ،تكلف بمهام حماية البيئة ستحداث وزارةا
ثاني قانون للبيئة، الذي لم يؤثر على تنظيم القطاع، حيث بقيت وزارة  01/10صدور القانون 

، التي شهدت إضافة قطاع 2003تهيئة الإقليم والبيئة محافظة على نفس المهام السابقة إلى غاية 
ذا المجال، حيث أصبحت الوزارة تعرف بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، إلى السياحة له

أصبحت الوزارة تسمى  2012بعد التعديل الوزاري الحاصل في سنة و ، 2010غاية فصله سنة 
ألحق قطاع البيئة بقطاع الموارد المائية  2016وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، وفي سنة 

 صبح وزارة الموارد المائية والبيئة.لت

ضا على في ذلك أي اعتمدتبصفة منفردة، بل  امهامهلم تمارس الوزارات المكلفة بالبيئة  
و أ ،هيئات أخرى سواء قطاعات وزارية ذات صلة على غرار قطاع الصناعة والفلاحة والطاقة

 .استشارية بواسطة أجهزة وهيئات أخرى والتي أخذت شكل مراكز ومراصد ومجالس

أما على المستوى المحلي، فمنح قانوني الولاية والبلدية للهيئات المحلية دور واسع في  
والي أو ، أو بصلاحيات الوالولائيحماية البيئة، سواء فيما تعلق بصلاحيات المجلسين البلدي 

 ةودوره في هذا المجال، بالإضاف اختصاصهرئيس المجلس الشعبي البلدي، كل حسب طبيعة 
إلى بعض الهيئات الأخرى المساعدة، على غرار مديرية البيئة ولجنة مراقبة المنشآت المصنفة 

  ولجنة تل البحر.
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 القانونية الإدارية لحماية البيئة. الأساليباني: لفصل الثا

دارية، التي أنشأها المشرع الجزائري لحماية البيئة، والتي تطرقنا ن مجموع الهيئات الإإ 
 تمكين هذه الهيئات من الآلياتو وجملة القوانين التي تنظم عملها،  ،ليها في الفصل الأولإ

داد مرافقها وترسانة يقتصر على تع لهيئات المكلفة بالبيئة لافعالية هذه اإن القانونية لحماية البيئة؛ 
 ها.الآليات التي تستعملها لأداء مهام فعالية ، بل تبرز من خلال مختلفالقوانين التي تنظمها

للمحافظة  هااختصاصاتحيث تستعين السلطات الإدارية ببعض الوسائل والأساليب لمباشرة 
يها الدكتور سليمان محمد الطماوي بأنها حق الإدارة في أن والتي أطلق عل 1على النظام العام،

الأمر الذي أكدته مجموعة  2تفرض على الأفراد قيودا تحد من حريتهم بقصد حماية الحرية العامة،
المبادئ التي جاء بها مؤتمر ستوكهولم، والتي تنص على أنه ينبغي حماية البيئة والمحافظة على 

 1.اليقظةلإدارة عناصرها بواسطة التخطيط وا

هر ، تظآليات قبليةتتمثل الصورة الأولى في  0تأخذ هذه الآليات صورتين أساسيتين،حيث 
منها توقي  الهدف القبلية الهيئات المكلفة بحماية البيئة لمجموعة من الأساليب ستعمالامن خلال 

 .الأخطار البيئية والحرص على عدم المساس بالنظام البيئي )المبحث الأول(

 ،النظام البيئيلمساس با لمعالجةتتمثل في أساليب  بعديةما الصورة الثانية فتعتبر آليات أ
 عقابية )المبحث الثاني(.ردعية وعلاجية  تظهر من خلال جملة أساليب
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 ."سابقة"ال القبلية الإدارية المبحث الأول: الأساليب

تكون  ية والتنظيمية للنشاطاتعلى إعتبار أن وسيلة الدولة في ممارستها لوظائفها الرقاب
من خلال فرض قيود وضوابط على حريات الأفراد، بهدف حماية النظام العام بصفة عامة والبيئة 

 الإجراءات اتخاذالأمر الذي يوجب على السلطات والهيئات الإدارية المختصة  1بصفة خاصة،
ذلك أن النهج القائم على أساس  التي تعتبر من مبادئ قانون البيئة، 2الأعمال الوقائية اللازمة،و 

 1الأخطار المحدقة بالبيئة لمنعها أكثر فاعلية في حماية البيئة. واستشرافالتحوط المسبق 

تهدف حماية البيئية »المتعلق بحماية البيئة على  01/10من القانون  02تنص المادة  
التلوث ل أشكال من ك الوقاية –...طار التنمية المستدامة على الخصوص بما يأتي: إفي 

 0 «.والأضرار الملحقة بالبيئة

من  في تقييدها للنشاط الفرديتتمثل  مظاهر مختلفةالبيئة  لإدارة لحمايةا تدخلأخذ يو  
وهي في هذا الصدد تقوم بجملة من الأساليب القبلية التي  6جل المحافظة على النظام العام،أ

ط قبل لزامها ببعض الشرو إض الأنشطة، بدارة على بعتعتبر جملة أساليب وقائية تفرضها الإ
جمال هذه الأساليب في التصريح والترخيص )المطلب الأول( إالشروع في ممارستها، ويمكن 

 عانات )المطلب الثالث(.)المطلب الثاني( وأسلوب الحوافز والإ والإلزاموأسلوب الحظر 
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 المطلب الأول: ضرورة الحصول على تصريح أو ترخيص.

ارة جملة من الأحكام القانونية واللائحية التي تحدد بها مجال معين، ليس فقط تمارس الإد
والتي  سلطة تنظيم وضبط بعض الأنشطة،بل ب 1بالأحكام التي تتعلق بفتح المجال أو حضره،
مسبق لاتصريح بال ماإلزام القائمين بها إمن خلال  خول لها القانون صلاحيات واسعة تمارسها

  ترخيص في حالات أخرى )الفرع الثاني(. الحصول على لفرع الأول( أوت )افي بعض الحالا

 2.الفرع الأول: التصريح

يعتبر التصريح وسيلة من وسائل تنظيم الحريات الفردية بقصد الوقاية من الأضرار 
يلزم من إجراءات لحماية  كل ما اتخاذوبإخطار السلطات الإدارية المختصة تتمكن من  1المحتملة،
المسبق،  خطارالإيتميز أسلوب التصريح أو حيث  0العام، ومنع وقوع أضرار على البيئة،النظام 

داري الوقائية والقيود التي تفرض على حرية الفرد في ممارسة فعل ساليب الضبط الإأبكونه أخف 
 أو نشاط معين.

ة أو دار لإا علامإب، يلزم القانون الشخص من خلاله جراءإويعرف التصريح بأنه أسلوب أو 
محتمل من الممكن  ضطراباعليه، من أجل الوقاية من كل  قدامالإالسلطة العمومية بما ينوي 

ضطراب تخاذ التدابير الضرورية للوقاية من الاادارة بأن يشكله هذا الفعل، وبالتالي يسمح للإ
 .المحتمل والتحذير منه

، بل هو ءجراالإوافقة على دارة بالممن الإ لتماسااداري المسبق ليس طلبا أو والتصريح الإ
 بالفعل. علامهالإ

دارة الحق في المنع أو السماح، وهو الذي يضفي طابع خطار يعطي للإن الإإومن هنا ف
ن غياب التصريح أو عدم صحته أو قانونيته، يمكن أن إالشرعية على الفعل الممارس، ومن ثم ف
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إلى نص  الاستنادب التصريح بدون يمكن للإدارة أن تطل جزاء، وبالمقابل لالى إيعرض الشخص 
 1قانوني أو تنظيمي يشترطه.

ص ، وهو ما يمكن الشخعتراضالافي  الإدارةويمكن أن يكون التصريح غير مقترن بحق 
جراءات القانونية المتبعة دون الحاجة دارة، بمجرد أن يتم الإمن ممارسة الفعل الذي أخطر به الإ

 لىإ جراء يهدفإفترة زمنية محددة، ومن ثم فهذا النوع هو  اءنقضادارة أو الرد من الإ نتظارالى إ
 لحماية النظام العام البيئي. حتياطاتهاادارة بالنشاط المزمع حتى تأخذ خطار الإإ

 ، ولا يمكن للشخص أنعتراضالادارة في كما يمكن أن يكون التصريح مقترن بحق الإ
مها دارة، عن طريق تسليلى غاية رد الإإ ظارنتالادارة، بل عليه علامه للإإيمارس النشاط بمجرد 

رجاء تسليمه إ أو، عتراضالاالمهلة المحدد قانونا من أجل  نقضاءايداع الإخطار، أو إلوصل 
ير لى أن يكون في مقدورها توفإبعض الشروط التي تكون غير متوفرة، أو  ستيفاءالى غاية إ

لا أن هذا الاعتراض أو التأخير قد قيده إاللازمة لحماية النظام العام،  حتياطاتوالاالوسائل 
 المشرع من جانبين:

 خطار غير مستوفي للشروط القانونية المطلوبة.ن يكون التصريح أو الإأ -

 دارة بالرد في فترة زمنية محددة بموجب التنظيم الذي يخضع له الطلب.الإ التزام -

مر معين، للتأكد من أ دارة لأسلوب التصريح، هو من أجل التحقق أو فحصن لجوء الإإ
حيث أن أهم تطبيق  2يقتضيه التنظيم المعمول به في هذا المجال، تطابق البيانات المتوفرة مع ما

المنشآت المصنفة التي لا تشكل أي خطر أو تهديد على البيئة من نوع  خضاعإلهذا الأسلوب هو 
الشعبي البلدي  المجلس ، فتتطلب من صاحبها تقديم تصريح لرئيسللتصريح والمناطق السياحية

منشأة وموطنه وتحديد مكان ال سمهاقليميا، يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة به، إالمختص 
 وطبيعة النشاط المزمع أدائه.

ن هذا النوع من المنشآت لا إالمتعلق بالبيئة، ف 01/10من قانون  18وحسب نص المادة 
أة ذا رأى رئيس المجلس الشعبي البلدي أن المنشإ لى تحقيق عمومي، أماإيخضع لدراسة تأثير ولا 
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أيام ليقوم  09جل أبلاغ صاحب الطلب، في إن تخضع لنظام الترخيص، فيجب عليه أيجب 
 1جراءات اللازمة لذلك.بالإ

ويختلف التصريح عن الأساليب القريبة منه في أن التصريح يمكن الشخص من ممارسة 
ب إلى ، فإنه يكون أقر الاعتراضكان مقترنا بحق الإدارة في  النشاط بعد الإخطار مباشرة، إلا إذا

 2إلا أنه تبقى هناك بعض الفوارق من حيث الشروط المفروضة. رخيصنظام الت

 الفرع الثاني: الترخيص.

لتي قد الإدارة لضبط الأنشطة ايعد الترخيص من الأساليب الوقائية المانعة التي تنتهجها 
 اذاتختمكين الإدارة من في التي ترجع الحكمة من ورائه  1ن وقوعه،ينجم عنها ضرر، للحيلولة دو 

 0اللازمة لوقاية المجتمع من الخطر الذي قد يترتب على ممارستها. الاحتياطات

دارة المختصة لممارسة نشاط من الأنشطة التي ذن الصادر عن الإوالترخيص هو ذلك الإ
شروط التقديرية، متى رأت توافر مجموعة من ال دارة بسلطتهايجب أن تخضع لموافقتها، وتمنحه الإ

 6ذن.في الأشغال حتى يحصل على هذا الإ نطلاقالاالمحددة قانونا، ولا يمكن لصاحب المشروع 

دارة صلاحيات واسعة في مجال منحها هذه لقد منحت أغلب القوانين المتعلقة بالبيئة للإ
سلطتها ببتوفيقها  5،را على البيئةن فيها خطأبعض التصرفات التي ترى لتقييدها و الرخص، 

 3لإدارة.ا لاختصاصالتقديرية بين الصالح العام والخاص، بالإضافة إلى تقيدها بالإطار العام 

جملة من الخصائص التي يتميز بها نظام  ستخلاصاومن التعريفات السابقة يمكن لنا 
 الترخيص وهي:

 أن نظام الترخيص يقره القانون. -
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 دارة المختصة فقط.ص تمارسه الإأن نظام الترخي -

 النشاط. لانطلاقأن نظام الترخيص يكون سابقا  -

 دارة.نه نظام خاضع للسلطة التقديرية للإأ -

 عضب ستغلالانشطة أأن الترخيص يتعلق ببعض الأنشطة الصناعية أو العمرانية أو  -
 الموارد.

لائما ما تراه مناسبا وم تكمن الحكمة من فرض نظام الترخيص في تمكين الإدارة من فرض
أنه يتعرض كل من يباشر النشاط محل  كما 1التي من شأنها توقي الأخطار، الاحتياطاتمن 

 102حيث أن المادة  2ات القانونية،ءالترخيص بغير الحصول على رخصة لمختلف أنواع الجزا
 ستغلالالها منع جراء عقابي تنص على أن المحكمة يمكن إالمتعلق بالبيئة وك 01/10من القانون 

 .لى حين حصولها على ترخيصإمنشأة 

 أولا: تطبيقات نظام الترخيص.

يق ، يعتبر نظام الترخيص من التطبيقات التي تساهم في التضيبالرجوع إلى نظرية الحريات 
قوانين والوالذي جسده المشرع الجزائري في قانون البيئة  1على الأشخاص في ممارستهم لنشاط ما،

ما المختصة، ل الإدارةلترخيص المسبق من ل أخضعهاالأنشطة التي ، في جملة من المكملة له
لها من أثر على البيئة، حيث نص على أنه تخضع مسبقا وحسب الحالة، لدراسة تأثير أو لموجز 
التأثير على البيئة، مشاريع التنمية والهياكل والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنية الأخرى، 

برامج البناء والتهيئة، التي تؤثر بصفة مباشرة أو غير مباشرة فورا أو لاحقا، على و عمال وكل الأ
كذلك ات الطبيعية والتوازنات الايكولوجية و ءالبيئة، لا سيما على الأنواع والموارد والأوساط والفضا

صنفة، لمونخص بالذكر في هذا البحث، الرخص المتعلقة بالمنشآت ا 4ونوعية المعيشة، إطارعلى 
والرخص المتعلقة بالبناء والتعمير والرخص المتعلقة بالاستغلال للموارد، لما لهذه الأنشطة من 

 دور في تلويث الأوساط المنتشرة فيها.
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 رخص المنشآت المصنفة: - 0

الملوثة للبيئة، لما تنتجه من فضلات صناعية، مهدمة  الأنشطةتعتبر الصناعة من أكبر 
لدولة مر الذي فرض على الأبيعية سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، اللعناصر البيئية الط

 ادي،قتصا نفتاحايجاد حلول عملية لضبط هذه الأنشطة، خصوصا مع ما شهدته من إضرورة 
الذي قام بالدرجة الأولى بتوسيع الحرية الصناعية للأشخاص، وكذا تسارع سعي الدولة لتحقيق 

 جتماعية.او  قتصاديةاتنمية 

سبب شخاص والتي من الممكن أن تتلأد تناول قانون البيئة جملة الأنشطة التي يزاولها اولق
 نسان والبيئة بصفةضرار على المحيط المجاور لها بصفة خاصة، وعلى الإلأفي جملة من ا

 عامة، بالتنظيم وأدرجها تحت مسمى منشآت مصنفة.

المنشأة المصنفة: كل وحدة » :على أنها 1ف المشرع الجزائري المنشآت المصنفةر ولقد ع
تقنية يمارس فيها نشاط أو عدة أنشطة من النشاطات المذكورة في قائمة المنشآت المصنفة 

في حين تم ذكر قائمة المنشآت المصنفة في القانون المتعلق  2«المحددة في التنظيم المعمول به.
بصفة قالع الحجارة والمناجم، و تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل وم» بالبيئة

عامة المنشآت التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو معنوي، عمومي أو خاص، والتي 
قد تتسبب في أخطار على الصحة العمومية والنظافة والأمن والفلاحة والأنظمة البيئية والموارد 

 «المساس براحة الجوار. الطبيعية والمواقع والمعالم والمناطق السياحية، أو قد تتسبب في

آت تخضع المنش» بقولهاالتنظيم المطبق على المنشآت المصنفة  18ولقد صنفت المادة 
ن ، لترخيص مستغلالهااو المضار التي تنجم عن أالمصنفة حسب أهميتها وحسب الأخطار 

                                                                 
جاء نتيجة لجملة من التطورات التي مر بها في القوانين السابقة، بداية من  ،ن استقرار المشرع الجزائري على هذا التعريفإ - 1

ها المؤسسات الخطرة والغير صحية والمزعجة، وبصدور أول قانون للبيئة ، والتي أشار للمنشآت المصنفة فيه على أن1835سنة 
في وصفه للمنشآت المصنفة فقط بأنها مضرة بالصحة والبيئة، وتعاقبت جملة من القوانين  اقتصر، 1891في سنة  91/01

، ة البيئةلمنشآت المصنفة لحمايا، مدين أمالأنظر  «لا أنها تجاهلت فكرة التعريف.إ ،والتنظيمات المتعلقة بالمنشآت المصنفة
، مقدمة لكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، في الحقوق، تخصص قانون عام ماجستيرلنيل شهادة مذكرة 

 .51 .، ص2011/ 2012تلمسان، س. 
بق على المنشآت المصنفة المتضمن التنظيم المط، 2005ماي  11، المؤرخ في 12/013المرسوم التنفيذي من  02المادة  - 2

 .2005 .، س13 .ع .ر .، جلحماية البيئة



 
 

 عالوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني عندما تكون هذه الرخصة منصوص عليها في التشري
 المعمول به، ومن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.

وتخضع لتصريح لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، المنشآت التي لا تتطلب 
 1«قامتها دراسة تأثير ولا موجز تأثير.إ

رر و الضأن المنشآت المصنفة، وبحسب الخطر أمن خلال هذه المادة يمكننا أن نستنتج 
 2لى:إالناجم تنقسم 

منشآت تتطلب ترخيصا من وزير البيئة والوزير المكلف، وهي المنشآت المصنفة من  -
 الفئة الأولى.

 منشآت تتطلب ترخيصا من الوالي، وهي المنشآت المصنفة من الفئة الثانية. -

منشآت تتطلب ترخيصا من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهي المنشآت المصنفة من  -
 1الفئة الثالثة.

 18يسبق تسليم الرخص المنصوص عليها في المادة » :على أنه 01/10 ين القانونب
 نعكاساتالاو أعلاه، تقديم دراسة التأثير أو موجز التأثير، وتحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالأخطار 

، بعد أخذ رأي قتضاءالا، وعند أعلاه 19المحتملة للمشروع على المصالح المذكورة في المادة 
 0«والجماعات المحلية المعنية. تالوزارا

تصنيف المنشآت تختلف شروط الحصول على الترخيص لها، حيث تختلف  ختلافلاوتبعا 
 الحصول على الترخيص حسب خطورة المنشأة.ل الجهة المانحة وآجا

ولى تتطلب ترخيص من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني في لأفالمنشآت من الفئة ا -
 يوما. 80أجل لا يتجاوز 

                                                                 
 .، تمت الإشارة إليهالمتعلق بالبيئة ،10/01القانون من  18و 19تين الماد - 1
 إليه.، تمت الإشارة المتعلق بالتنظيم المطبق على المنشآت المصنفة، 12/013المرسوم التنفيذي من  20المادة  - 2
 .01مادة نفس المرجع، ال - 1
 .تمت الإشارة إليه ،المتعلق بالبيئة ،10/01القانون من  21المادة  - 0



 
 

 06والمنشآت من الفئة الثانية تتطلب الحصول على الترخيص من الوالي في أقل من  -
 يوما.

أما المنشآت من الفئة الثالثة فتتطلب ترخيص من رئيس المجلس الشعبي البلدي، في  -
 يوما. 10 أجل لا يتجاوز

شأة المصنفة، نستغلال للملإويشترط تقديم رخصة البناء في نفس الوقت مع تقديم رخصة ا
 جراءات التالية:لى الإإضافة بالإ

دارية لإكامل المعلومات المتعلقة بالشخص صاحب المنشأة للجهة ا يتضمنتقديم طلب  -
 المختصة.

لى إ، نجازمن موقع الإ انطلاقاتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالمنشأة في حد ذاتها،  -
 أساليب الصنع.و طبيعة المنشأة 

المشروع على  وانعكاساتخطار ام بتحقيق عمومي ودراسة تتعلق بالأضرورة القي -
 1من قانون البيئة. 19المصالح المذكورة في المادة 

وجوب تقديم دراسة التأثير أو موجز عن التأثير، والذي يقوم به المستغل على نفقته  -
دة من طرف معتم استشاراتحد مكاتب الدراسات، أو مكاتب خبرات، أو مكاتب أالخاصة لدى 

 2الوزارة المكلفة بالبيئة.

يعتبر تحديد المدة بمثابة حث للجهة الإدارية على سرعة التصرف في الطلب المقدم لها، 
ولا يترتب عليه بأي شكل من الأشكال حرية الأفراد في ممارسة النشاط بمجرد عدم رد الإدارة، 

ذا كان إوفي حال ما  1السلبي، رد الإدارة الإيجابي أو انتظارحيث يجب على طالب الترخيص 
حديد لا أنه لم يتم تإدارة سلبيا، فيمكن لصاحب الطلب أن يتقدم بطعن حول هذا القرار، رد الإ

 الجهة المختصة التي يتقدم لها بالطعن.

                                                                 
 ،المتعلق بالتنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة، 12/013المرسوم التنفيذي ، من 08و 09و 06المواد  - 1

 .إليهتمت الإشارة 
 الإشارة إليه. ، تمتالمتعلق بالبيئة ،10/01القانون من  22المادة  - 2
 .188 .ص ،مرجع سابق، حسام مرسي - 1



 
 

 رخص البناء: – 5

أصبح  ،ةوالتشعب للبيئة العمرانيمع التنامي المتسارع للتمدن ومتطلبات المعيشة والتطور 
محافظة على الآثار السلبية، وال لاستدراك الترخيص في مجال التهيئة والتعمير ضرورة حتمية مبدأ

قواعد التنظيم العمراني، والمحافظة على الطابع  حتراموا 1نوعية الحياة في بيئة سليمة ومعافاة،
د حياة الناس بشدة، حيث تتحد يؤثر في أصبح الحضاري للمدن، ومنع البناء العشوائي الذي

وبيئيا وفق مقومات خاصة على أساس تحدد  اقتصادياالمناطق العمرانية  استغلالطبيعة ونمط 
عتبار مطلبا حديثا هاما هو حماية البيئة والمحيط لإآخذين في ا 2فيه طبيعة هذا الإستغلال،

 يثة.دالنظام العام الحوالطبيعة وجمال الرونق، أحد مظاهر 

"رخصة البناء هي القرار الإداري الصادر  :اء بأنهاوعرف الأستاذ عزري الزين رخصة البن
ائم قبل بناء جديد أو تغيير بناء ق بإقامةمن سلطة مختصة قانونا، تمنح بمقتضاه الحق للشخص 

 1التي يجب أن تحترم قواعد قانون العمران." ،في أعمال البناء البدء

 البناء المشيد ويهدف الترخيص السابق لأعمال البناء في التحقق من عدم معارضة
عدم  لى الحرص علىإدارة المكلفة بالبيئة لى سعي الإإضافة لمتطلبات المصلحة العامة، بالإ

 0المساس بمكونات المحيط.

 ويتطلب الحصول على رخصة البناء:

تقديم طلب الحصول على رخصة البناء مرفقا بالوثائق القانونية اللازمة لذلك للجهة  -
 دارية المختصة.الإ

 يم مخطط للموقع.تقد -

                                                                 
، )مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، المجلد الخامس «التخطيط من أجل التنمية المستدامة» ،ريدة ديب، وسليمان مهنة - 1

 . 1 .ص ،(2008س. ، 1ع. والعشرون، 
 . 29 .ص، في القانون الدولي حماية البيئة والتراث الثقافي، هشام بشير وعلاء الضاوي سبيطة - 2
ة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكر )، «النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري» عزري الزين، - 1

 .00 .ص ،(2006، س. 9ع. 
 .681و 638. ص ،الرخص الإدارية في التشريع الجزائري، عزاوي عبد الرحمان - 0



 
 

 1أن تكون الأرض المخصصة للبناء من المناطق المعمرة أو مخصصة للتعمير. -

أن يثبت صاحب الطلب حيازته القانونية لقطعة الأرض ويبين الوثائق القانونية التي  -  
 تثبت ذلك.

رفاق طلب رخصة البناء بالتصميم الذي يعد من قبل مهندس مدني ومهندس معماري إ -
 2نجاز البناء.إستنفذ على ضوئه أعمال والذي 

ن يكون طلب رخصة البناء يتماشى مع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط أ -
 شغل الأراضي.

 دراسة التأثير. -

ذا كانت المنطقة مشمولة إالمنطقة، ف ختلافابويختلف البت في طلب رخصة البناء 
ناء المراد قليمها البإبعة للبلدية التي يوجد ببمخطط شغل الأراضي، تقوم مصلحة التعمير التا

دي، الذي لى رئيس المجلس الشعبي البلإالقرار  تخاذاسلطة  تعود تشييده بدراسة الطلب، في حين
ذا لم يكن مخطط شغل الأراضي يشمل إما أأشهر،  (01) في أجل ثلاثعليه الرد يتوجب 

زامي لرئيس لالذي يبدي رأيه الإ ،بالولاية لى مدير التهيئة والتعميرإن الطلب يحول إالمنطقة ف
 1المجلس الشعبي البلدي الذي يجسده من خلال منحه للرخصة أو رفضها.

لى أن بعض أنواع الأشغال المتعلقة بالعقار، يمكن أن يشترط إشارة أيضا كما يمكن الإ
المتعلق  01/01فيها موافقة مسبقة من طرف الوزارة المعنية، كما هو الحال بالنسبة للقانون 

دخال تغييرات على العقارات إالذي يشترط على الذي يريد  0بمناطق التوسع والمواقع السياحية،
كل من  ستشارةاو   6المصنفة ضمن التراث الثقافي أن يأخذ رأي الوزارة، قبل طلب الرخصة،

نايات ذات والب كنيةالجمهور والبنايات الس تقبالسلا المهيأةالحماية المدنية، في حالة المباني 
                                                                 

 .إليه، تمت الإشارة المتعلق بالتهيئة والتعمير ،11/51القانون من  22و 21و 20المواد  - 1
 . 66نفس المرجع، المادة  - 2
، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة ماستر في الحقوق، مقدمة لكلية الحقوق، جامعة الحماية الإدارية للبيئة، منيع رباب - 1

 .13 .ص ،2011/2010قاصدي مرباح ورقلة، س. 
 .، س11 .ع .ر .، جاحيةياحي والمناطق السيالمتعلق بمواقع التوسع الس، 2001فيفري  13، المؤرخ في 10/10القانون  - 0

2001 . 
 .15 ص. ،الحماية الإدارية للبيئة ،منيع رباب - 6



 
 

الصناعي والتجاري، لا سيما فيما تعلق بمكافحة الحرائق، مديرية الفلاحة بالنسبة  ستعمالالا
الجمعيات  آراء ضافةإيمكن  قتضاءالاالفلاحي، وعند  ستغلالبالاللبنايات والمنشآت المتعلقة 

 أو الدينية.المعنية بالمشروع عندما يتعلق الأمر بالمباني الثقافية أو الرياضية 

يهدف تنظيم المشرع الجزائري للأنشطة العمرانية لضبط نشاطات التوسع العمراني بما 
 1يتماشى وخصائص كل منطقة من أجل:

التحتية الكبرى ومساحات الحواضر والخدمات ذات المنفعة  ىالبنالتحكم بتموقع  -
 الوطنية.

 ضاءات الطبيعية والمساحاتتحديد مبادئ وأعمال التنظيم الفضائي، والذي يشمل الف -
 المحمية ومناطق التراث التاريخي الثقافي.

 والري. الزراعي الاستصلاحتعبئة الموارد المائية وتوزيعها وتحويلها، وتنمية برامج  -

 .الاستغلاليةرخص الأنشطة  - 0

أخضع المشرع الجزائري بعض الأنشطة لنظام الترخيص لما لها من آثار على البيئة 
في قوانين خاصة على غرار القانون المتعلق بتنظيم النفايات، والقانون المتضمن النظام ونظمها 

 العام للغابات، والقانون المتعلق بالمياه.

ممارسة  خضاعإتجسد تنظيم المشرع الجزائري لبعض الأنشطة المتعلقة بالنفايات في 
نظمه  3ت الخاصة الخطرةفنقل النفايا 2الأنشطة المتعلقة بها لضرورة الحصول على ترخيص،

المتعلق بتسيير النفايات في الباب الثاني والذي نص على  01/18المشرع الجزائري في القانون 
بموجبه  والذي صدر ،لى التنظيمإشروط ممارسة هذا النشاط، في حين ترك تنظيم كيفية نقلها 

ل حيث ينص على تأهي ،المحدد لكيفية نقل النفايات الخاصة الخطرة 00/008المرسوم التنفيذي 
الناقل المكلف بالقيام بهذه المهمة، وينص أيضا على الشروط المتعلقة بمانح هذه الرخصة، وكذا 

                                                                 
 .06 .، صمرجع سابق، وناس يحي - 1

 .66 .، صمرجع سابق، سالم أحمد - 2
الخاصة التي بفعل مكوناتها وخاصية المواد السامة التي تحتويها يحتمل أن تضر  لنفاياتكل ا :النفايات الخاصة الخطرة - 1

المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها ، 2001ديسمبر  12، المؤرخ في 10/01القانون من  01بالصحة العمومية و/أو البيئة، المادة 
زالتها  .2001 .، س33 .ع .ر .، جوا 



 
 

ن لى أن منح هذا النوع من الرخص هو مإ شارةالإلى إضافة شروط طلبها ومواصفاتها التقنية بالإ
 1.الوزير المكلف بالنقل ستشارةاالوزير المكلف بالبيئة، بعد  ختصاصا

من القانون  00فيخضع حسب نص المادة  2أما تصريف النفايات الصناعية السائلة
الذي يضبط القيم  05/101المرسوم التنفيذي  شترطاو لى الترخيص، إالمتعلق بالمياه  06/12

 ،القصوى للمصبات الصناعية السائلة، على طالب الترخيص القيام بدراسة التأثير على البيئة
بل منحه الترخيص أن هذا الصب لا يمس بقدرة التجديد الطبيعي للمياه، وأنه لا دارة قلإلتتأكد ا

 1.نظمة البيئية المائيةيؤثر على الصحة والنظافة العمومية، وكذا حماية الأ

التي تعتبر هي البيئة التي تضم الكثير من  0الثروة الغابية، ستغلالاوفيما تعلق برخص 
فرق المشرع الجزائري  6هميتها الكبيرة في حماية التربة من الانجراف،الفصائل النباتية والحيوانية، وأ

بداخل  لا أنه حصره في السكان الذين يعيشونإ ،لم يخضعه للترخيص يالغابي الذ ستعمالالابين 
ما أ  5المعيشة، فظرو المنزلي وتحسين  ستعمالالاالغابة أو بجوارها، وحدده ضمن مجالات 

من  19، وهو ما نصت عليه المادة ستعمالالاه للترخيص، عكس ستغلال الغابي فقد أخضعالا
الذي نص على  1896سبتمبر  06لى التنظيم الذي صدر بتاريخ إوالتي أحالتها  90/12القانون 
بعد قيامها بالترتيبات القانونية اللازمة، بمشاركة الوالي المختص  الرخصة، دارة الغاباتإأن تسلم 

لال، ستغدارة المختصة كامل الصلاحية في تحديدها لنطاق الامنح للإتم دارة أملاك الدولة، و ا  و 
روط لى تحديدها لجملة من الشإضافة شجار التي تقطع والتي لا تقطع، بالإحيث تحدد وبدقة الأ

 القانونية والتقنية التي تدرجها في دفتر الشروط.

                                                                 
نقل النفايات  تيفياكالمتضمن تحديد ، 2000ديسمبر  10 ، المؤرخ في17/711رسوم التنفيذي الممن  16و 10 تينالماد - 1

 . 2000 .، س91 .ع .ر .، جالخاصة الخطرة
تصريف النفايات الصناعية السائلة هي كل تدفق أو سيلان وقذف أو تجمع مباشر أو غير مباشر لسائل ينجم عن نشاط  - 2

الذي يضبط القيم القصوى للمصبات ، 2005أبريل  18المؤرخ في  ،12/070لتنفيذي المرسوم امن  02المادة  صناعي،
  .2005 .، س25 .ع .ر .، جالصناعية السائلة

  ، تمت الإشارة إليه.المتعلق بالمياه ،12/05القانون من  06المادة  - 1
، المعدل 1890 .س، 00 .ع .ر .، جالمتضمن النظام العام للغابات، 1890جانفي  22، المؤرخ في 37/05القانون  - 0

 .81/20 والمتمم بموجب القانون
 .50ص. ، دور الضبط الإداري في حماية البيئة، لعوامر عفاف - 6
 .15و 16و 10نفس المرجع، المواد  - 5



 
 

ملة من الشروط طار حماية المشرع للثروة المائية، نظم هذا المجال بجإوأخيرا وفي 
المتعلق بالمياه في المادة  06/12الأمثل لهذا المورد، حيث ينص القانون  ستغلالللاجراءات والإ
ل عليها التي يتحصو  ،لا بموجب رخصةإللموارد المائية  ستعمالاعلى أنه لا يمكن القيام بأي  31

ياه و حجم المتمكنه من التصرف في منسوب أ حيثدارية المختصة، بتقديم طلب للجهة الإ
دمة مجال خالواسعة في  دارة سلطاتالمحدد لفترة معينة، وفي المقابل منح نفس القانون للإ

 1لغائها.إلصالح العام، كرفضها لمنح الرخصة أو تعديلها أو تقليصها أو حتى ل

 ثانيا: الدراسات التقنية القبلية للحصول على الترخيص.

ه الإجراءات والأساليب للربط بين الأبعاد أو على هذ اعتمادهاالإدارة من خلال تهدف 
 2جتماعية مع متطلبات حماية البيئة وتحقيق تنمية مستدامة.قتصادية والاالأهداف الا

يسبق تسليم الرخصة المنصوص عليها في »من قانون البيئة على أنه:  21تنص المادة 
خطار ق عمومي ودراسة تتعلق بالأأعلاه، تقديم دراسة تأثير أو موجز دراسة تأثير وتحقي 18المادة 

قتضاء عند أعلاه، وعند الا 19المحتملة للمشروع على المصالح المذكورة في المادة  نعكاساتوالا
ابقا لا ليها سإن الرخص التي أشرنا إوبالتالي ف «.خذ رأي الوزارات والجماعات المحلية المعنيةأ

 1الشروط التالية: ستيفاءابلا إتمنح 

 أثير أو موجز التأثير:دراسة الت - 0

أخضع المشرع الجزائري الأعمال التي أشار إليها بأنها ذات تأثير على البيئة لنظام دراسة  
  0لمعرفة وتقدير الانعكاسات على التوازن البيئي وعلى الإطار ومستوى المعيشية للسكان. ،التأثير

ة لمشاريع م الآثار البيئينص الفصل الرابع من قانون البيئة الذي يحمل عنوان" نظام تقيي
التنمية" على أنه، تخضع مسبقا وبحسب الحالة لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة، جميع 

لى إمشاريع التنمية، ذات التأثير المباشر أو الغير مباشر على البيئة، وترك تنظيم هذا المجال 
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مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات بالمتعلق  03/610المرسوم التنفيذي رقم   ما جاء بهوهو  1التنظيم،
ن أ، على (02) والذي ينص في مادته الثانية 2المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة،

 دخالإحدد مدى ملائمة يجراء الذي دراسة التأثير أو موجز التأثير على البيئة، هو ذلك الإ
من التكفل  أو غير المباشرة للمشروع والتحقق المشروع في بيئته، مع تحديد وتقييم الآثار المباشرة

 1.طار المشروع المعنيإبالتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في 

ي نطلاق الأشغال، لأنها تدخل فإجراءات دراسة التأثير أو موجز التأثير قبل إ تتم مباشرة
ن مجموعة من قانون البيئة، وتتكون م 21حسب نص المادة  ،تكوين طلب الحصول على الرخصة

وحالة  ومنطقة المشروع .بيانات متعلقة بصاحب المشروع وبالمشروع ومراحله، ومكتب الدراسات
البيئة والمضار التي قد تتولد عنه وتدابير معالجتها وتقييم للتأثيرات المحتملة على البيئة ومخطط 

ر على البيئة، والتي ر الكبيتسيير البيئة والآثار المالية، وتتعلق دراسة التأثير بالأشغال ذات التأثي
تكون محل موافقة من الوزير المكلف بالبيئة، أما موجز التأثير فيتعلق بالأشغال التي يكون تأثيرها 

 0ضعيفا على البيئة، وتكون محل موافقة من طرف الوالي.

تعد دراسات التأثير وموجز التأثير على البيئة، من قبل المكاتب المعتمدة من طرف الوزير  
نسخ،  10قليميا في إلمكلف بالبيئة، على نفقة صاحب المشروع، وتودع لدى الوالي المختص ا

قليميا بدراستها، ويمكنها أن تطلب أي معلومة من إوتقوم المصالح المكلفة بالبيئة المختصة 
صاحب المشروع، ويمنح له أجل شهر لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة، ويعين الوالي خبيرا 

يدعو ليها بواسطة الخبرة، و إالمتوصل  ستنتاجاتوالابمختلف الآراء  محضراحقيق، ويحرر للت
مكلف لى الوزير الإصاحب المشروع في آجال معقولة لتقديم مذكرة جوابية، ويرسل الملف كاملا 

 بداء رأيه في دراسة التأثير، ويبلغ الوالي صاحب الطلب بالرد، وعلى العموم يجب أن لابالبيئة لإ
جراء التحقيق العمومي، ويجب يكون إأشهر من تاريخ  (00) أربعة تتجاوز مدة دراسة الملف

 الرفض مبررا.
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 . 2003 س. ،01 .ع .ر .، جدراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة
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على أنه لا يمكن لصاحب المشروع، الشروع في تنفيذ  03/106ينص المرسوم التنفيذي 
وم ن نفس المرسألا إ 1أو موجز التأثير على البيئة، التأثيرلا بعد الموافقة على دراسة إمشروعه 

نه يجب أن تكون محل دراسة تأثير أو موجز تأثير جديدين كل تغيير في أبعاد أنص على 
 2والطرق التكنولوجية المستعملة. نتاجالإالمنشأة وقدرة المعالجة و/أو 

ائج الضارة عتبار النتجراء تقني للأخذ في عين الاإأو موجز التأثير  التأثيرتعتبر دراسة 
القرارات، ووسيلة للتقييم والتوفيق بين كل العوامل التقنية  تخاذلاللمشروع، وطريقة جديدة 

وري للنتائج جراء فإ عتبارهلاضافة السليم للمشروع، بالإ ختيارالاجتماعية والبيئية من أجل والا
مستقبلي زاء البيئة، وجمعه بين التخطيط الإالفعالة التي حققها في ذهنيات وسلوكيات المتعاملين 

 1والوقاية.

را لما لدراسة التأثير وموجز التأثير من دور كبير في مجال حماية البيئة، فإن تطبيقه ونظ
تهيئة ومشاريع التهيئة العمرانية و  واستغلالهاكان في عدة مجالات، منها فتح المنشآت المصنفة 

 الإقليم، ونقل ومعالجة النفايات الخاصة الخطرة.

 التحقيق العمومي: - 5

ع دارية، ويخص هذا النو جراءات التي تسبق تسليم الرخصة الإلإمن ا العمومي التحقيق
والتحقيق  0قانون البيئة، من 21إليه المادة  تجراءات المنشآت المصنفة وهو ما أشار من الإ

مرتبط بدراسة التأثير وموجز التأثير، حيث ينص  03/106العمومي بحسب المرسوم التنفيذي 
ق موجز التأثير ودراسة التأثير، يعلن الوالي قرار بفتح تحقيعلى أنه وبعد الموافقة الأولية على 

موجز  وأعمومي، الذي يعتبر دعوة من الوالي قبل منح الموافقة النهائية على دراسة التأثير 
 نجازه.إبداء رأيه في المشروع المزمع التأثير، لكل شخص طبيعي أو معنوي لإ
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 ، تمت الإشارة إليه. المتعلق بالبيئة ،10/01القانون من  21المادة  - 0



 
 

لولاية رار المتضمن فتح التحقيق في مقر ايعلم الجمهور بهذه الدعوة، عن طريق تعليق القو 
جب لى النشر في يوميتين وطنيتين، والذي يإضافة نجاز المشروع، بالإإوالبلديات المعنية وموقع 

 يلي: أن يحدد بموجبه ما

 موضوع التحقيق العمومي بالتفصيل. -  

 لتعليق.من تاريخ ا ابتداء( واحدا 01مدة التحقيق التي لا يمكن أن تتجاوز شهر ) - 

الأوقات والأماكن التي يمكن للجمهور أن يبدي ملاحظاته فيها على سجل مرقم ومؤشر  - 
 عليه ومفتوح لهذا الغرض.

ة، ويكلف الأحكام السابق احترامبتعيين محافظ يسهر على  ،التحقيق طارإيقوم الوالي في 
 لى توضيح العواقب المحتملة للمشروع على البيئة، ويحررإجراء التحقيقات التكميلية الرامية إب

لى إعند نهاية التحقيقات محضرا متضمنا تفاصيل التحقيق والمعلومات التي جمعها، ويرسله 
 الوالي.

يحرر الوالي بعد نهاية التحقيق العمومي، نسخة من مختلف الآراء التي تحصل عليها، 
ق، ويدعو صاحب الطلب في آجال معقولة لتقديم مذكرة المحافظ المحق ستنتاجاتا قتضاءالاوعند 

 1جوابية.

لى إضافة عند نهاية التحقيق، يرسل الملف المتضمن دراسة التأثير أو موجز التأثير بالإ
لى الجهة المختصة حسب الحالة، من أجل فحص الدراسة أو إنتائج التحقيق، ومحضر المحافظ 

 2موجز التأثير والملف الملحق.

 ة الأخطار:دراس - 0

علق ستغلال دراسة تتمن قانون البيئة على أنه يسبق تسليم رخصة الإ 21نصت المادة  
بالأخطار، تتمثل في جملة التدابير الوقائية للأخطار التي قد تنجم عن المؤسسة، التي تعتبر في 

                                                                 
 .، تمت الإشارة إليهالمتعلق بدراسة التأثير وموجز التأثير ،14/072المرسوم التنفيذي من  16إلى  08من اد و الم - 1
لى: الوزير المكلف بالبيئة بالنسبة لدراسة إيرسل الملف حسب الحالة » التي تنص على أنه: ،15نفس المرجع، المادة  - 2

جز التأثير والوثائق أو مو  التأثير ص دراسةحيقومون بف نقليميا بالنسبة لموجز التأثير الذيإالمصالح المكلفة بالبيئة المختصة 
 «بكل خبرة. والاستعانةلقطاعات الوزارية المعنية با الاتصالطار يمكنهم لإالمرفقة، وفي هذا ا



 
 

ثة ر أو حريق أو كا نفجارا، كحالة وقوع ستثنائيةاحد ذاتها تهديدا على البيئة ضمن حالات 
لى إضافة طبيعية، وذلك بوصف لطبيعة الحادث المحتمل، وجملة الآثار التي قد تنجم عنه، بالإ

 1جراءات الوقائية المتخذة لمواجهته، والتي يقصد بها مخطط التدخل في حال وقوع الكارثة،الإ
 يلي: وتتضمن دراسة الأخطار ما

 وصف لمختلف المنشآت المتواجدة في موقع الدراسة. - 

 ليها وتبريرها.إشارة لتدابير المتخذة من أجل تجنب الأخطار، وهذا عن طريق الإا -

 التدابير المتخذة من أجل مواجهة الآثار الناجمة من الحادث على البيئة. -

 سعاف.تنظيم الإ -

 2كما تشمل دراسة الأخطار على جملة من المهام وهي:

ن تشكل خطرا على السكان للمنشأة التي من الممكن أ وهو وصفوصف المشروع:  -
نشاءها إعلى الخرائط التوضيحية للموقع المزمع  بالاعتماد، وهذا الاقتصادالمجاورين أو البيئة أو 

 فيه.

وصف البيئة: ويشمل القيام بالدراسة الضرورية حول العناصر التي تتصف بها البيئة  -
 و خطر، ويشمل كذلك المنشآتالمحيطة، وتحديد منطقة التأثير المحتمل في حالة وقوع كارثة أ

 الواقعة في محيط الدراسة أو بالقرب منها.

النصوص القانونية والتنظيمية: وتشمل وصف القوانين والتنظيمات التي تنظم مهمة  -
لى ذكر إضافة بيعية، بالإطالحماية والوقاية في المنشأة، والوقاية في حالة الكوارث التكنولوجية وال

 .سكانالنظيمي المتعلق بحماية الصحة والبيئة سلامة طار القانوني والتالإ

ار خطعداد تقرير مفصل لجملة الأإتحديد للأخطار التي تشكلها المنشأة: وتشمل  -
 المنشأة. استغلالالمحتملة الداخلية والخارجية، الناجمة عن 

                                                                 
 .159 .ص ،مرجع سابق، بن صافية سهام - 1
 .198 .، صمرجع سابق، وناس يحي - 2



 
 

سسة ؤ تحليل التأثيرات في حالة الكوارث: وهذا بعرض التأثير المحتمل للكارثة على الم -
 والمحيط الذي تشغله.

جابة في حالة وقوع الكارثة: وهذا بذكر مخططات التنظيم الداخلي للتدخل عناصر الإ -
في حالة وقوع أي كارثة، أو عناصر التدخل الخاص الواردة في مخطط التدخل على مستوى 

 الولاية.

ال عمصابته: والذي يتكون من إالجمهور المحتمل  لاستشارةوضع وتنفيذ مخطط  -
لال نذار من خصابتهم في حالة وقوع الكارثة، وكيفية الإإالمؤسسة وسكان المنطقة المحتمل 

 تجارب مشابهة للواقع بالتنسيق مع الهيئات المحلية.

 .لزاملإ المطلب الثاني: الحظر وا

 تكفل حمايةدارة لليها الإإلزام، من الأساليب الوقائية التي تلجأ لإيعتبر نظام الحظر ونظام ا
 ، فإذا كان تصرف الإدارة تصرفا سلبيا، فإن الوسيلة المتبعة هي الحظر والذي سنتناولهقبلية للبيئة

كان التصرف إيجابيا، فإن الوسيلة الممارسة هي الإلزام والذي خصصنا  إذافي الفرع الأول، أما 
 له الفرع الثاني من هذا المطلب.

 .الفرع الأول: الحظر

ط طار ممارستها للضبإدارة المختصة لحماية البيئة، في الإهو أسلوب قانوني تمارسه 
ويأخذ شكل  1التي من الممكن أن تشكل ضررا على البيئة، لأنشطة منعهاالبيئي، عن طريق 

دارة والأشخاص، للحد من الأخطار البيئية الناجمة عن بعض التصرفات قواعد آمرة لكل من الإ
 2حفظ النظام العام بأساليب أخرى. استحالةي حالة ، لا تلجأ إليها الإدارة إلا فوالنشاطات

معين أو ممارسة نشاط محدد لما يتسبب  إجراء اتخاذوالحظر يعني النهي أو المنع من 
أخذ صورتين، بحسب طبيعة النشاط أو موقعه، فيمكن أن نجد آلية ييمكن أن و  1فيه من ضرر،

 لحظر النسبي.لى اإجراء الحظر المطلق، كما يمكن أن يخفف من هذا الإ
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كل شفالحظر المطلق يعتبر أشد أنواع الرقابة، وأكثرها تقيدا للحرية الفردية، لكن بما أنه ي
ي ح الإدارة الحق فعلى مخالفتها، تم من تفاقالاحماية للمصلحة العامة وقواعده آمرة لا يجوز 

وكمثال  1منعا مطلقا، لما تحمله من مخاطر على البيئة،ومنعها الأنشطة  بعض على فرضه
 لذلك:

يحظر كل صب أو طرح للمياه المستعملة أو رمي للنفايات أيا كانت طبيعتها في المياه  -
 2عادة تزويد المياه الجوفية وفي الآبار والحفر.المخصصة لإ

يمنع المساس بوضعية الساحل، وبكل نشاط على مستوى المناطق المحمية، والمواقع  -
 1ي جديد على مستوى الساحل.يكولوجية، وكذا كل نشاط صناعالا

وطمر وغمر النفايات الخاصة الخطرة في غير الأماكن والمواقع والمنشآت  يداعإيحظر  -
 0المخصصة لها، كما يمنع نفس القانون منعا باتا استيراد النفايات الخاصة الخطرة.

قامة أي نشاط منجمي أو منح لترخيص متعلق بذلك في المناطق الخاضعة إحظر  -
 6اية القانونية.للحم

حظر كل مستغل للشاطئ من القيام بأي نشاط من شأنه أن يضر بمياه البحر أو يفسد  -
ذا كان هذا الفتح من الممكن أن يؤثر على إقيمتها النوعية، كما يحظر فتح الشاطئ للجمهور 

 5لم.ك 01يكولوجية أو فضاء محمي، كما يمنع التوسع الطولي الساحلي لمسافة تزيد عن إمنطقة 

 الأنشطة المضرة بالبيئة، نجد أنه بعض من خلال المواد السابقة، التي حظر بها المشرع
لأسلوب الحظر المطلق كلما رأى وجودا لخطر حقيقي يهدد التوازن البيئي، وضرورة التدخل  تجها

لى إنه يتجه إذا كان التصرف المزمع القيام به أقل ضررا، فإمن أجل مجابهة هذا الخطر، أما 
 الذي يقتصر على منع ممارسة النشاط في مكان نوع آخر أقل تقييدا للحرية، وهو الحظر النسبي
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كأن تمنع ممارسة نشاط أو صناعة محددة أو  1،أو زمان معين، أو من طرف شخص محدد
وفق الشروط  يةتداول بعض الأنواع من المواد إلا بعد الحصول على ترخيص من جهة الإدار 

 2دها القوانين واللوائح.والضوابط التي تحد

 لزام.الفرع الثاني: الإ 

كل شخص، يمكن أن يلحق  ويلزم...» :على 01/10من قانون البيئية  01نصت المادة 
بدأ معالجة والتي تضمنها م «نشاطه ضررا كبيرا بالبيئة، أن يراعي مصالح الغير قبل التصرف.

 الأضرار بالأولوية عند المصدر.

 1أ إليه الإدارة عندما تريد مخاطبة الناس بالقيام بعمل إيجابي،والإلزام هو أسلوب تلج

تجسد في يتصرف سلبي أن نظام الحظر  حيث ،الحظربينه وبين  ويعتبر هو جوهر الإختلاف
ن م الأفراد بتصرفات إلزاممن أجل  دارة لهذه الآليةتلجأ الإ عن عمل، لذلك غالبا ما متناعالا

 0ظ على البيئة.شأنها أن تساهم في عملية الحفا

لزام كأحد أساليب الضبط المجال الخصب الذي يمكن من خلاله الوقاية من ويعتبر الإ
ا كانت لى مإعادة الحال إلزام بضرورة التصريح، أو جميع أشكال الخطر التي تهدد البيئة، كالإ

 6عليه.

ن ي متكمن أهمية هذا الأسلوب في جملة القواعد الآمرة التي تتضمنها أحكامه، والت
 5لى بعض منها على النحو التالي:إالممكن أن نشير 

على أنه يجب على كل الوحدات الصناعية  01/10من قانون البيئة  05نص المادة ت -
 قة الأوزون.طب فقارإالمواد المتسببة في  استعمالالتدابير اللازمة للتقليص أو الكف من  اتخاذ
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 الشاطئي، والمدونة في دفتر الامتيازب التي تقع على عاتق صاح الالتزاماتمجموعة  -
ى ما كانت لإرجاع الحالة إب والتزامه عية،ي، بضمانه لسلامة البيئة الطبالامتيازالشروط، وعقد 

 1.اية الساحلمالمتعلق بح 02/02، وهو ما جاء به القانون الاصطيافعليه بعد نهاية موسم 

د لقواعد التهيئة والتعمير، بأن المحد 81/136 من المرسوم التنفيذي 02تنص المادة  -
رب خضع لشروط لمنع تسيات القمامة، ءتتوفر كل عمارة جماعية، على بهو يخصص لوضع وعا

 لى المنازل.إالروائح 

، أنه وفي حالة بقاء 01/10من قانون البيئة  65 من المادة 02كما أشارت الفقرة  -
تي تنقل أو تحمل مواد ضارة أو خطيرة أو الموجه لصاحب السفينة أو القاعدة العائمة ال عذارالا

خطار في حال وقوع عطب أو خاذ التدابير اللازمة للحد من الأتامحروقات، والذي لم يلتزم ب
 . عجالالاستفي المياه الخاضعة للقضاء الجزائري، أن تتدخل السلطات وتحل محله في  حادث

 نتاجإاءات الضرورية لتفادي جر تخاذ كل الإايلزم كل منتج للنفايات و/أو حائز لها ب -
 2النفايات بأقصى قدر ممكن.

 الحوافز والإعانات.المطلب الثالث: 

عانات هو أسلوب في تحفيز الأشخاص على المحافظة على البيئة، عن طريق الإ
والتسهيلات التي تقدمها الدولة، نظير محافظتهم على البيئة، وتبنيهم لتكنولوجيات أكثر نقاء في 

والذي عبر عنها الأستاذ ماجد راغب  الحد من المضار الناجمة عن الطرق التقليدية،مشاريعهم، و 
الحلو بمصطلح الترغيب القانوني، الذي يتمثل في منح بعض المزايا المادية والمعنوية لكل من 
 1يقوم بأعمال معينة يقدر القانون قيمتها على البيئة، ومساهمتها في درء بعض أسباب التلوث،

 عفاء الجبائيالآليات في غالب الأحيان الجانب المالي، والذي نميز فيه بين نوعين، الإ وتمس هذه
 في الفرع الثاني. عاناتوكذلك الإ أو الحوافز في الفرع الأول
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 الفرع الأول: الحوافز.

تستفيد من حوافز مالية وجمركية تحدد »على أنه  01/10ينص القانون قانون البيئة 
ة، المؤسسات الصناعية التي تستورد التجهيزات التي تسمح في سياق بموجب قانون المالي

كل بالحراري، والتقليص من التلوث  حتباسالا ظاهرةأو تخفيف  زالةإب، توجاتهانمصناعتها أو 
 1«أشكاله.

في  ،الجبائية التي تتنازل بها الدولة عن حقها المالي عفاءاتالإتتمثل الحوافز في جملة 
كثر نقاء، أو لتكنولوجيات أ ستخدامهااستثمارات التي تثبت تجنيها مختلف الا قيمة الأرباح التي

ملوثات بكل لى التخلص من الإستثمارات التي تهدف صديقة للبيئة، أو تلك الا نتاجانإتساهم في 
ستثمارات عفاء كلي للضرائب، أو تخفيض في نسبها مقارنة مع الاإأنواعها، التي قد تستفيد من 

 تي لا تستعمل نفس التقنية.المماثلة ال

على أنه يستفيد كل  01/10من قانون البيئة  33تأكد نهج المشرع التحفيزي بنص المادة 
 2شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأنشطة ترقية البيئة من تخفيض في الربح الخاضع للضريبة،

 تماراستثالاة، ستثمار على أنه تستفيد من مزايا خاصمن قانون الا 10لى نص المادة إضافة بالإ
الوطني، لاسيما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من  قتصادللاذات الأهمية الخاصة بالنسبة 
 1شأنها أن تحافظ على البيئة.

عفاء الجبائي، في سياسة الرسوم التحفيزية التي كما تجلت سياسة المشرع في نظام الإ
القانونية  لبيئة، وذلك من خلال التطبيقاتأقرتها مختلف قوانين المالية، والتي تهدف للحفاظ على ا

 4التالية:

 الرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات الصناعية الخاصة أو الخطرة. -

علاجية في نشطة الالرسم التحفيزي للتشجيع على عدم تخزين النفايات المرتبطة بالأ -
 المستشفيات أو في العيادات الخاصة.
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ئة على هذا النوع من الحوافز، من شأنه أن يعطي دفعة للمستثمرين شارة قانون البيإن إ
 نبعاثات والملوثات التي تهدم البيئة.هذه التقنيات، والحد الا ستعمالامن أجل 

 لفرع الثاني: الإعانات.ا

من  ستثمارات،وتتمثل الإعانات في المساعدات المالية التي تقدمها الدولة لأصحاب الا
معايير و  تتلاءمطار تغيير ممارساتهم نحو ممارسات إتجهيزات، في  تناءقاعانتهم على إأجل 

، وهذا النوع من المزايا يقره القانون، فلا يملك أحد من رجال الإدارة أن يعد بشيء حماية البيئة
 1إلى نص قانوني. استندمن الإعانات إلا إذا 

هم في يق خاصة، تسالصناد نشائهاإ، تجلى في الاستراتيجيةن سعي الدولة لمثل هذه إ
لوث، الذي زالة التا  عملية الحفاظ على البيئة، كما هو الحال بالنسبة للصندوق الوطني للبيئة و 

الذي تشكل الرسوم على الأنشطة  1882،2من قانون المالية لسنة  198أنشأ بموجب المادة 
 ستثماريةالاشاريع مقدمة للمولى في التشجيعات الالملوثة للبيئة أهم موارده، والتي ينفقها بالدرجة الأ

في  عانات المقدمة للجمعيات التي تعمللى الإإ ضافةبالإالتي تستعمل تكنولوجيات غير ملوثة، 
المجال البيئي، وكذا تمويل الدراسات في هذا المجال، وكذلك الصندوق الوطني لحماية الساحل 

لى حماية إلعمليات التي تهدف الذي يمول ا 02/02والمناطق الشاطئية، الذي أنشأ بنص القانون 
وكذلك الصندوق الوطني لترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية،  1الساحل والمناطق الشاطئية،

ي مشاريع ف ستثمارالاوالصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات. الذي يشجع 
 0.تربية المائيات

ن ن يثبت ممارسته أعمال تفيد البيئة أو تقلل متعتبر الإعانات التي أقرتها القوانين لم
 6الصالح العام.تحقيق يبتغى من ورائه  لوبأس ،الأضرار عليها
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 ."لاحقةال" الإدارية البعديةالمبحث الثاني: الأساليب 

التي  النظام العام حماية للمبادئ الأساسية باسم اللاحقةيعتبر التطبيق المباشر للأساليب 
بعد تعرفنا على  1؛دارة بصفة عامة، لإعمالها بالطريقة التي تخدم الصالح العامكرسها القانون للإ

ى الحيلولة لإدارة بصفة عامة، والتي يهدف من ورائها جراءات الوقائية التي خولها القانون، للإالإ
التي تعتبر مجموعة  الأساليب الردعية لىإدون وقوع الأضرار، سنتطرق في هذا المبحث 

عادةلازمة التي تتخذها الإدارة للقضاء على أسباب الخطر ال الإجراءات الحال إلى ما كانت  وا 
  .والتي يمكن القول عنها أنها علاجية، لأنها تكون لاحقة للضرر 2عليه،

ثل عن طريق الأسلوب المتمالمعلومات ومتابعة نشاط المؤسسة  إلىصول و للدارة تهدف الإ
في إخطار صاحب النشاط في حالة مخالفته للتنظيم  في أسلوب التقرير، بالإضافة إلى دورها

ارة على دلى عقوبات توقعها الإإضافة )المطلب الأول(، بالإ عن طريق ما يسمى بأسلوب الإنذار
اني( دارية )المطلب الثالمخالفين والتي تمس النشاط الذي تمارسه المؤسسة وهي العقوبات الإ

 مطلب الثالث(.)ال البيئية الجبايةلمالي للمؤسسة وهي لى العقوبات التي تمس الجانب اإضافة بالإ
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 ر.نذاالمطلب الأول: التقرير والإ 

دارية المختصة أساليب توفر من خلالها جميع المعلومات المتعلقة تستعمل الهيئات الإ
ة فبسير المؤسسة أو تأثيراتها على البيئة، بتكليف المؤسسة أو المنشأة بتوفير هذه المعلومات بص

أو  علام المؤسسةإدارة بدورها ب)الفرع الأول(، وتقوم الإ دورية، عبر ما يسمى بنظام التقرير
المنشأة في حالة مخالفتها للتنظيم المعمول به، بأنه من الممكن أن تتعرض للجزاء في حالة عدم 

 ر )الفرع الثاني(.نذامتثال، وهو ما يعرف بالإالإ

 الفرع الأول: التقرير.

وراءه  وهو أسلوب يسعى من ،قرير من الأنظمة المستحدثة في إطار حماية البيئةيعتبر الت
 1.لفرض رقابة لاحقة على وبعدية على الأنشطة التي من الممكن أن تشكل ضررا على البيئة

يا دارة المختصة، دور جراء يلتزم من خلاله الشخص بتزويد الإإحيث يعتبر التقرير 
ت الحاصلة في نشاطاته والتي من الممكن أن تشكل خطرا على بالمعلومات المتعلقة بالتطورا

 جزاءات مختلفة. الإجراءالبيئة، ويرتب القانون على عدم القيام بهذه 

 2وتتنوع الأمثلة المتعلقة بأسلوب التقرير بتنوع القوانين التي تنص عليها فنجد:

علقا وا تقريرا سنويا متلزام قانون المناجم أصحاب السندات المنجمية أو الرخص أن يقدمإ -
لى الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، ورتب عليهم جملة من الجزاءات إبنشاطاتهم 

لى الغرامة المالية، كما يلزم كذلك صاحب إضافة لى الحبس، بالإإالتي من الممكن أن تصل 
 1المنجمية. أشهر للوكالة الوطنية للممتلكات 05رخصة التنقيب بتقديم تقرير كل 

لزام كل منتج أو حائز للنفايات الخطرة بتقديم تقرير للوزير المكلف بالبيئة، يتضمن إ -
جميع المعلومات المتعلقة بكمية ونوعية وخصائص النفايات، كما يتعين عليهم تقديم وبصفة 

من  مجراءات المتخذة من قبلهدورية المعلومات الخاصة بتعاملهم مع هذه النفايات، وكذلك الا

                                                                 
 .12 .ص ،مرجع سابق، محمد خروبي - 1
 .130 .، صمرجع سابق، بن صافية سهام - 2
 . إليه، تمت الإشارة المتعلق بالمناجم، 10/01القانون من  51المادة  - 1



 
 

نتاج هذه الكميات، وحدد القانون العقوبات المالية التي من الممكن أن يتعرض إأجل التخفيف من 
 1ليها المخالفون.إ

 .الإنذارالفرع الثاني: نظام 

 وهو في دارية الردعية في المجال البيئي،جراءات الإمن أخف الإ نذاريعتبر نظام الإ
العمل  لى المعني، بأنإدارة رد تنبيه أو تذكير من الإنما هو مجا  الواقع لا يعتبر جزاء حقيقي، و 

د مقدمة من مجر الإنذار تباعها، وعليه فيعتبر إجراءات القانونية الواجب الذي قام به قد خالف الإ
 2،مقدمات الجزاء القانوني

يتخذ هذا الإجراء في مواجهة كل من لم يمتثل لقوانين حماية البيئة، ويكون بتوجيه إنذار 
ليه إداري الذي يمكن أن يتعرض يتضمن بيان لمدى خطورة المخالفة، وجسامة الجزاء الإ 1،كتابي

وكتطبيق لهذا الجزاء نص المشرع الجزائري على الحالات التي يوجه  0في حالة عدم الامتثال،
 لى بعض هذه الحالات كالتالي:إويمكن أن نشير  6ن المتعلقة بالبيئة،يفي القوانالإنذار فيها 

والذي  ،عذارالإفي قانون البيئة بمصطلح  الإنذارالمشرع الجزائري على أسلوب نص  -
ستغلال منشأة غير واردة في قائمة المنشآت اعندما تنجم عن »جاء في نص المادة كالتالي: 

أعلاه، وبناء على تقرير  19المصنفة، أخطار أو أضرار، تمس بالمصالح المذكورة في المادة 
زالة الأخطار التدابير الضرورية لإ تخاذلاذر الوالي المستغل، ويحدد له أجلا من مصالح البيئة، يع
 5«أو الأضرار المثبتة.

في حالة وقوع عطب أو حادث في المياه » :أنه القانون وبنفس المصطلح علىوينص  -
الخاضعة للقضاء الجزائري، لكل سفينة أو طائرة أو آلية أو قاعدة عائمة تنقل أو تحمل مواد 

لحاق إخطيرة أو محروقات، من شأنها أن تشكل خطرا كبيرا لا يمكن دفعه، ومن طبيعته  رة أوضا
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الضرر بالساحل والمنافع المرتبطة به، يعذر صاحب السفينة أو الطائرة أو الآلية أو القاعدة 
 1«تخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الأخطار.إالعائمة ب

 متيازاتلغى الرخصة أو » :المتعلق بالمياه أنه 06/12من القانون  93تنص المادة  -
يوجه لصاحب الرخصة أو الامتياز، في حالة  عذارإالموارد المائية بدون تعويض، بعد  ستعمالا

المترتبة على أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة  لتزاماتوالاالشروط  مراعاةعدم 
 2«لتطبيقه، وكذا الرخصة ودفتر الشروط

يشكل  عندما»كما ينص أيضا القانون المتعلق بتسيير النفايات ومعالجتها، بأنه:  -
أو عواقب سلبية ذات خطورة على الصحة العمومية  منشأة لمعالجة النفايات أخطار لستغلاا

 جراءات الضرورية فوراتخاذ الاادارية المختصة المستغل بو/أو على البيئة تأمر السلطة الإ
 1«عهذه الأوضا صلاحلإ

 المطلب الثاني: سحب الترخيص.

دارة للأنشطة التي تصنف على أنها ذات تأثير على البيئة تعتبر الرخصة الممنوحة من الإ
نها إدارة أن هذا النشاط قد نجم عنه تأثير سلبي على البيئة، فذا تبين للإإنطلاق، لكن إشارة إ

 .تقلل منهتستعمل السلطة المخولة لها من أجل أن تمنع هذا الضرر أو 

قد تلجأ الإدارة إلى غلق المؤسسة أو المنشأة أو توقيف المشروع في حال عدم الإمتثال 
سحب و   0للإجراءات القانونية السابقة، الأمر الذي يرتب خسائر مادية لصاحب المشروع،

دارة على المخالفين، وتعتبر هذه العقوبة بصفة عامة الترخيص من العقوبات التي توقعها الإ
لى الدور الفعال إضافة بالإ 6والتأهيل، للإصلاحة للإيلام والردع، وتهدف بالدرجة الأولى وسيل

وهذه المكنة في لا  ،في حماية البيئة، وهذا بتوقيفها للأنشطة التي تتسبب في أضرار على البيئة

                                                                 
 .62ة نفس المرجع، الماد - 1
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 .11 .ص ،2012/2011لكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، س. 



 
 

ل خإلا إذا قامت هناك حالة واقعية تسوغ هذا التد ،تكون مسوغة لهيئات وسلطات الضبط الإداري
 تستدعي سحب الترخيص. 1وتكفل القانون بتحديدها على أنها ظروف

النشاط، فيمكن أن يكون لفترة محددة تمنح من خلالها  ستمراريةايمس سحب الترخيص 
الفرصة لتصحيح الفعل، وهو ما يعرف بالسحب المؤقت )الفرع الأول(، ويمكن أن ينتج عنه غلق 

 الفرع الثاني(.للمؤسسة وهو ما يعرف بالسحب النهائي )

 الفرع الأول: السحب المؤقت.

تتعرض المؤسسات لمثل هذا النوع من العقوبة في حالة مخالفة التنظيم المعمول به، حيث 
ويكون هذا  لى تصحيح الخطأ،إلى غاية القيام بالأفعال الضرورية التي تهدف إيتم تعليق النشاط 

ذا إصاحب المؤسسة لتصحيح الوضع، ف إعذارب دارةالذي تقوم بموجبه الإ نذارجراء لاحقا للإالإ
 تخاذهالى غاية إدارة الحق في أن توقف نشاط المؤسسة مؤقتا، لم يمتثل لهذا الأمر أصبح للإ

التدابير الضرورية، ونجد أن أمثلة هذا النوع من العقوبات كثير، سواء في قانون البيئة أو في 
 يلي: القوانين المكملة له، ومنها ما

تنظيم المطبق على المنشآت المصنفة، أنه في حالة معاينة وضعية غير مطابقة ينص ال -
ة ذا لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد يتم تعليق رخصإنه يحرر محضر لتسوية الوضعية، فإف
 2ستغلال.الإ

خطار أو أ ستغلالهااينص قانون البيئة على أنه يوقف نشاط المؤسسة التي ينجم عن  -
 1ن تنفيذ الشروط المفروضة.لى حيإأضرار، 

 الفرع الثاني: سحب نهائي.

يمات المخالف لتعل متثالادارة في حالة عدم ليها الإإجراءات الردعية التي تلجأ وهو من الإ
متثل ذا لم يإنه أدارة، الأمر الذي نص عليه التنظيم المطبق على المنشآت المصنفة، على الإ
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 .ليهإتمت الإشارة  ،بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة المتعلق ،10/01القانون من  26المادة  - 1



 
 

( أشهر بعد تبليغ التعليق، 05جل ستة )أفروضة عليه في المستغل بعد تعليق رخصته للأوامر الم
جراءات نه يخضع لإإالمنشأة المصنفة، وفي حالة سحب الرخصة ف ستغلالاتسحب منه رخصة 
 1جديدة. ستغلالاجديدة لمنح رخصة 

مة أو نتاج المواد السامن المرسوم التنفيذي المتعلق بالرخص المسبقة لإ 10وتنص المادة 
نتاج و/أو على أنه يتم سحب الرخصة المسبقة للإ ستيرادهااا من نوع خاص أو التي تشكل خطر 

 2بليغ.أجل شهر من تاريخ الت نذار الموجه له فيذا لم يمتثل للإإهذا النوع من النفايات  ستيرادا

 متثالام زالتها، على أنه عند عدا  كما ينص القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها و 
صة لأمر السلطات المخت أخطار أو عواقب سلبية على البيئةة التي ينتج عنها مستغل المنشأ

شاط أو لى غاية توقيف النإجراءات الضرورية التي قد تصل نها تتخذ الإإبمعالجة هذا الضرر، ف
 1جزء منه.

جراءات الإعن  جراءات المتعلقة بها تختلف قليلان الإإأما فيما تعلق برخص البناء، ف
نجاز أشغال إأنه في حالة  0من القانون المتعلق بالتهيئة والتعمير، 35ث تنص المادة السابقة، حي

لى القضاء إلجوء دارية البناء تنتهك الأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، يمكن للسلطة الإ
 من أجل الأمر بوقف الأشغال.

 من الوسائل التي تمسدارية القاسية، لأنها يعتبر سحب الترخيص من العقوبات الإ
مكانية متابعة النشاط الذي يمارسونه من جهة، ومن جهة أخرى هو وسيلة من إوبالدرجة الأولى 

الوسائل الفعالة في حماية البيئة، حيث يعتبر سحب الترخيص وتوقيف نشاط المؤسسة، بمثابة 
 للبيئة وذلك بتوقيف النشاط الذي سبب أضرار على البيئة. نتصارا

 

                                                                 
ارة ، تمت الإشالمتعلق بالتنظيم المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة ،12/013المرسوم التنفيذي من  21المادة  - 1
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 السامة نتاج الموادلإالمتعلق بالرخص المسبقة ، 1889يوليو  09، المؤرخ في 14/574المرسوم التنفيذي من  10المادة  - 2
 . 1883 .س ،05 .ع .ر .، جااستيرادهو أو التي تشكل خطرا من نوع خاص أ

زالتهاالمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها  ،10/01القانون من  09المادة  - 1  .ليهإ، تمت الإشارة وا 
 ليه.إتمت الإشارة  المعدل والمتمم، ،المتعلق بالتهيئة والتعمير ،11/51القانون من  35المادة  - 0



 
 

 .الثالث: الجباية البيئيةالمطلب 

مجموعة من القواعد التي يفرض بموجبها ضرائب  يضمطار الذي الجباية البيئية هي الإ
شخاص الذين يتسببون في تلويث البيئة، وتحدد هذه الضرائب أو الرسوم بناء على أسس على الأ

 1جتماعية.اوفنية و  قتصاديةا

في قانون  2بالنشاطات الملوثة أو الخطرة تم إدخال أول ضريبة بيئية بفرض الرسم المتعلق
وتم بعد ذلك فرض تدريجي لعقوبات مالية على  1تحت مسمى رسوم بيئية، 1882المالية لسنة 

ي تكاليف تسمح بمشاركته ف التي لى عقوبة للمتسبب في الضرر،إالنشاطات الملوثة، والوصول 
ه جملة من القوانين المكملة لبعض ئة و التقليل من آثارها، وتجد الجباية البيئية في قانون البي

 لثاني(.)الفرع اوالأهداف مجموعة من المبادئ للى خضوعها إضافة التطبيقات )الفرع الأول( بالإ

 .الفرع الأول: تطبيقات الجباية البيئية

يتماشى مع  كستهلاانحو  تجاهللالى ترشيد السلوك إولى تهدف الجباية البيئية بالدرجة الأ
وبعكس  ،وتجهيزات صديقة للبيئة استثماراتية البيئة، والحث على التوجه نحو متطلبات حما

 ستثناءان الجباية البيئية تمتاز بأنها جباية موجهة، والتي تجعل منها إالأنظمة الجباية الأخرى ف
لى أنها جباية متدخلة لحرصها دائما على توجيه إضافة على القواعد المالية العامة، بالإ

 تأخذ الجباية البيئية عدة أشكال.و لى الأنشطة الأقل تلويثا، إ ستثماراتالا

 أولا: الرسوم البيئية.

قتطاعات تفرضها الدولة على المستفيدين من خدمات خاصة تقدمها لهم، اهي رسوم أو 
 6من: الرسوم البيئية وتتشكل 0ستفادتهم منها،الا تظهر إلا بعد 

                                                                 
 .39 .ص ،مرجع سابق، حسونة عبد الغني - 1
-2001ستراتيجي العشري )طار الاقتصادي في ظل الإاالبيئة في الجزائر من منظور من منظور »، شراف براهيمي - 2

 .86 .، ص(2011، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 12، )مجلة الباحث، عدد «(2011
 .ليهإ، تمت الإشارة تضمن قانون الماليةمال ،10/51القانون  - 1
، )مجلة الباحث، جامعة قاصدي مرباح، «مية تدخل الحكومات في حماية البيئة من خلال الجباية البيئيةأه»، فارس مسدور - 0

 .108 .ص ،(2008، س. 3ورقلة، ع. 
 .109و 105 .، صمرجع سابق، بن أحمد عبد المنعم - 6



 
 

 حداثهإوهو الرسم الذي تم  على البيئة:الرسم على النشاطات الملوثة أو الخطرة  -
شطة الأن كلم و الرسالنوع من الذي أحاله للتنظيم، يخضع لهذا  1882بموجب قانون المالية لسنة 

 وتتسبب في تلويث البيئة بدرجة كبيرة. 1،التي تصنف على أنها أنشطة خطرة على البيئة

 2001موجب قانون المالية لسنة ب هذا الرسم نشأأ الرسم التكميلي على المياه الملوثة: -
 اتالتقني ستعمالاعلى  همبالجانب البيئي، وحرص أكثر هتمامالابلزام المصانع إمن أجل 

 فرازات الملوثة، ويوجه هذا الرسم بحسب قانون الماليةمن الإوالتكنولوجيات الحديثة التي تقلل 
فحة ، لتغطية نفقات مكاالمحليةزالة التلوث، وخزينة الدولة والجماعات لى الصندوق الوطني لإإ

 التلوث.

، 2002بموجب قانون المالية لسنة هذا الرسم  أنشأ الرسم التكميلي على التلوث الجوي: -
فرازات، عن طريق الأدخنة والإ تساهم في تلويث الجو المؤسسات التي تمارس أنشطةويفرض على 

 ية.، وخزينة الدولة والجماعات المحلزالة التلوثلفائدة الصندوق الوطني لإ كذلك مداخيله وتوجه

، الذي يحدد الرسم على 2002 أحدث بموجب قانون المالية لسنة الرسم على الوقود: -
قيمة اللتر الواحد للبنزين، والتي تتوجه مناصفة بين الصندوق الوطني لمكافحة التلوث والصندوق 

 الوطني للطرق والطرق السريعة.

، 2000هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  أنشأ يكية:الرسم على الأكياس البلاست -
ه هذا الرسم ، ويتوجامحليالمنتجة والذي يتعلق بكمية الأكياس البلاستيكية، سواء المستوردة أو 

 لفائدة الصندوق الوطني لمكافحة التلوث.

 يخضع لهذا الرسم كل الملكيات التي تستفيد من الرسم على رفع القمامات المنزلية: -
 الملكية وكمية النفايات المنتجة. ختلافاخدمات رفع القمامة، والتي تختلف بحسب 
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يشمل هذا الرسم المحدد في قانون  الرسم على الزيوت والشحوم وتحضير الشحوم: -
 1الشحوم المنتجة محليا أو المستوردة، وتحفيز زيوت التشحيم،الرسم على ، 2005المالية لعام 

لصندوق الوطني لمكافحة التلوث والخزينة العمومية والجماعات ا لفائدة وتخصص مداخيله
 المحلية.

أحدث هذا الرسم بموجب قانون المالية لسنة  طارات المطاطية الجديدة:الرسم على الإ -
المطاطية سواء المنتجة محليا أو المستوردة، وخصص  طاراتالإويحصل هذا الرسم على  ،2005

طني للتراث الثقافي، والخزينة العمومية، والجماعات المحلية، هذا الرسم لفائدة الصندوق الو 
 2والصندوق الوطني لمكافحة التلوث.

 تاوات الجبائية البيئية.انيا: الإ ث

ا، وغالبا ستفادته منهاقتطاعات نقدية ذات قيمة رمزية، يدفعها المكلف للدولة نظير اوهي 
التي  عتبار أن المبالغاعليه الطالب، ب تاوات مع قيمة المقابل الذي يحصللا تتناسب هذه الإ

 1يدفعها رمزية فقط، ولا تشكل القيمة الحقيقية لما تلقاه، وتتشكل من:

على أنه  2005 من قانون المالية لسنة 66نصت عليها المادة  تاوة رخصة الصيد:إ -
د لصيتاوة بحسب نوع اتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد، وتختلف قيمة هذه الإإتؤسس 

 الممارس.

تخضع المياه المستعملة سواء في الشرب أو في الفلاحة أو الصناعة،  تاوة المياه:إ -
 تاوة خاصة بالمحافظة على جودة المياه.ا  قتصاد المياه، و اتاوة إلى إ

 ثالثا: الضرائب البيئية.

تعتبر الضريبة البيئية وسيلة من الوسائل الفعالة، التي تستعمل من أجل توجيه وبعث 
لى البيئة يجابي عإلأنشطة التي تساهم في المحافظة على البيئة، فيكون لهذه الضرائب أثر ا
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عندما تستعمل كوسيلة لكبح الأنشطة الصناعية الملوثة، بفرض ضرائب مرتفعة عليها، وتكون 
مة نشطة الغير الملوثة، والتقنيات الصديقة للبيئة بالتخفيض في قييجابية عن طريق تشجيع الأإ

  1عفاء الكلي منها.ائب عليها أو الإالضر 

وتتنوع الضرائب البيئية بين ضرائب على المنتجات، وضرائب على الانبعاثات الملوثة 
 والنفايات، وضرائب على استغلال الموارد الطبيعية.

تم اعتماد الضرائب على المنتجات التي تفرز أضرار بالغة على الصحة والبيئة بهدف 
كما تستعمل كذلك على استهلاكها لدفع المستهلك للتوجه نحو منتجات غير التقليل من إنتاجها، 

 ملوثة.

أما الضريبة على الانبعاثات الملوثة والنفايات فهي تستهدف الآثار السلبية الناجمة عن 
المشاريع الملوثة للبيئة، التي تجعل من المنتج يسعى لتخفيض هذه الانبعاثات من خلال مجموعة 

ن مطريقة الإنتاج أو المواد الأولية المستعملة، والوصول إلى مستويات مقبولة على الإجراءات 
 الجانب البيئي.

في حين تعتبر الضرائب على استغلال الموارد الطبيعية من أجل ضمان تسيير راشد لهذه 
الموارد بما يتماشى مع تحقيق حماية لها، ودفع الشركات المستغلة إلى الاستغلال الأمثل لهذه 

وارد واستعمال طرق أقل تلويثا، بفرض سعر ضرائب مرتفع أكثر على طرق الاستغلال الم
   2التقليدية.

تاوات في مهمة حماية البيئة عن طريق هذه الرسوم أو الضرائب أو الإ ةساهموتكون م
تجسيدها في صناديق تخصص لحماية البيئة، سواء كانت صناديق خاصة بنشاطات معينة أو 

 صناديق عامة:

من  198أنشأ هذا الصندوق بموجب المادة  زالة التلوث:ا  الصندوق الوطني للبيئة و  -
، الذي يعتبر الوزير المكلف بالبيئة هو الآمر بالصرف، والذي تم 1882لسنة  1قانون المالية
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هذا الصندوق ونفقاته بموجب  يراداتإالذي يحدد  89/103تنظيمه بموجب المرسوم التنفيذي 
 منه. 01المادة 

تاوات ويمول هذا الصندوق من الإ الصندوق الوطني للمياه الصالحة للشرب: -
بدينارين  2001من قانون المالية لسنة  92المفروضة على المياه والذي حددت بموجب المادة 

 1عن كل لتر يخرج من ورشات التغليف.

ا قأنشأ هذا الصندوق تطبي الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية: -
المتعلق بحماية الساحل، والتي تم تجسيده بموجب قانون  02/02من القانون  16لنص المادة 
ضافة ، ويمول هذا الصندوق من الرسوم الخاصة المحددة لهذا الغرض، بالإ2001 المالية لسنة

 2التشريع المعمول به في هذا المجال. حترامالى الغرامات التي تفرض على عدم إ

 الجباية البيئية. وأهداف بادئالفرع الثاني: م

حتى تحقق الإدارة الحماية الفعلية للبيئة بالاعتماد على نظام جبائي متكامل، وجب عليها   
في البداية أن تحدد جملة الأهداف الأساسية التي تسعى لتحقيقها، والمبادئ التي تنتهجها للوصول 

 إلى هذه الغاية.    

 أولا: مبادئ الجباية البيئية. 

ن مع والذي تزامتبر هذا النظام حديث النشأة في مجال حماية مختلف عناصر البيئة، يع
 1:جانيرو، الذي تضمن جملة من المبادئ أهمهادي  مؤتمر ريو انعقاد

الذي حيث هو  0،في نفس الوقت واقتصادييعتبر مبدأ قانوني مبدأ الملوث الدافع الذي 
فقات يمكن أن يتسبب في ضرر على البيئة، نالشخص الذي يتسبب نشاطه أو  يتحمل بمقتضاه

 وبالتالي 6،لى حالتها الأصليةإعادة الأماكن إلى إضافة لإبا ،كل التدابير الوقائية، وتقليص الأثر
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ية من جهة، لمواجهة تلوث البيئ اتتحقيق إيرادأداة ل ةالجباية البيئييجعل من  فتطبيق هذا المبدأ
 1.من جهة أخرى ص نفقات الدولة في هذا الصدديوتقل

شكالية في تحديد الملوث، الذي يمكن أن يكون هو الحائز على المواد الملوثة، كما إثار ت
يمكن أن يكون منتجها، أو المكلف بمراقبتها، أو ناقلها، فمن هو الملوث وما هي نسبة مشاركته، 

 جملة من الحلول والمعايير لتحديد الملوث وهي: قتراحاومن أجل ذلك تم 

مبدأ الذي نصت عليه المادة الثالثة الالذي تجلى في  تحديد الملوث في المصدر: مبدأ -
لك يجب ، لذ"من قانون البيئة "مبدأ الوقاية وتصحيح الأضرار البيئية بالأولوية عند المصدر

 2لى مصدر التلوث فهو الأكثر تأهيلا لتحمله نفقات الوقاية ومكافحة التلوث.إالرجوع 

وهذا بتركيز مسؤولية التلوث على شخص محدد مسبقا، وأخذ  ولية:مبدأ تركيز المسؤ  -
قتصادي أكثر منه قانوني، وأنه يصعب اأنه  نتقداو ، 1836 بهذا المبدأ المجموعة الأوربية سنة

 تحديد هذا الشخص عند تعدد المتسببين.

كلفة ن تإف وثينهو عند تعدد المل وأساس هذا المبدأ مبدأ التضامن في تحمل التكاليف: -
مكافحة التلوث تكون بالتضامن بينهم، ويعتبر تطبيق هذا المبدأ مع المبدأ السابق مكملين 

 لبعضهما.

ويمكن تطبيق هذا المبدأ بتقنين معايير أو ضوابط قبلية ضد التلوث بالتفاوض مع 
، جيات النظيفةلى التكنولو إالصناعيين، وفرض رسوم تصاعدية على الملوثات لدفع الملوث للتوجه 

 1والرفع من درجة وعي الملوثين.

حفيزات يتضمن جملة التأما المبدأ الثاني الذي أشار إليه المؤتمر فهو مبدأ المصفي، الذي 
تقنيات تصفي ل ستخدامهااالتي تتلقاها النشاطات التي تستجيب للضوابط البيئية، عن طريق 
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 الية وهو مام امتيازاتو تحفيزات نبعاثات الملوثة، وتقلل منها وهذا بحصولها على جملة من الالا
 1عليه أغلب القوانين المتعلقة بالبيئية.ت نص

 .ليهاإيعتبر مبدأ المصفي من المبادئ التحفيزية لحماية البيئة، والتي سبق أن تطرقنا 

 2ثانيا: أهداف الجباية البيئية. 

لى تحقيق إ تهدف الإدارة من وراء تنظيم ممارسات الأفراد وفرض قيود على بعض حرياتهم 
 حماية متكاملة للبيئة، وتسعى من وراء الجباية البيئية بصفة خاصة إلى تحقيق:

 تغيير السلوك الملوث للبيئة بسلوك آخر يكون في غالب الأحيان أقل تلويث.  - 
المساهمة في تمويل سياسات الدولة في حماية البيئة، وتخفيف الأعباء عليها في هذا  - 
 دة الإرادات الجبائية على النشاطات الملوثة.، من خلال زياالمجال

 في ذلك. المتسببةإدماج تكاليف إصلاح الأوساط المتضررة في ثمن السلع  - 

الضغط على أصحاب المؤسسات ماديا للعمل على تغيير طرق وأساليب الإنتاج والمواد  - 
 الأولية المستعملة.

 ت أقل تلويثا.السعي إلى تحويل سلوكيات المستهلكين نحو منتجا - 

 تحميل الملوث نصيبه من تكاليف حماية البيئة. - 

 وص التنظيميةالنصالتشجيع على التجديد التكنولوجي لطرق الإنتاج وتعزيز أكثر احترام  - 
 والتشريعية المتعلقة بحماية البيئة.

ت أو اكما يمكن للإدارة المكلفة بحماية البيئة بتقديم يد العون للمشاريع التي تقدم خدم 
منتجات صديقة للبيئة، وذلك بضمان منافستها العادلة للسلع التي لا تحوز على نفس المواصفات، 

 برفع قيمة الضرائب عليها.
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 لاصة الفصل الثاني:خ

كلف المشرع الجزائري مختلف الهيئات المركزية والمحلية التي أنشأها، والتي تطرقنا إليها 
وذلك بتدعيمها بجملة الآليات التي تمكنها من أداء مهامها،  في الفصل الأول بمهام حماية البيئة،

 وتتمثل في جملة من الأساليب الإدارية الوقائية والردعية.

، والتي جسدها المشرع 01/10تعتبر الوقاية من أهم الأهداف التي جاء بها قانون البيئة 
فيعتبر  وع ضرر على البيئة،الجزائري في جملة من الأساليب التي منحها للإدارة للحيلولة دون وق

 اتخاذو التصريح والترخيص أهم هذه الأساليب، لما يعطيه للإدارة من فرص في التصرف 
الإجراءات التي تراها لازمة، بالإضافة إلى الدور الكبير في تنظيم الأنشطة على غرار تنظيم 

لوبي الحظر فة إلى أس، بالإضاالاستغلاليةالمؤسسات المصنفة والتنظيم العمراني وبعض الأنشطة 
والإلزام، حيث تتجه الإدارة إلى المنع كلما أحست بأن النشاط يسبب ضررا على البيئة، أما بالنسبة 
للإلزام فهو تصرف إيجابي تفرض الإدارة من خلاله إتباع أساليب معينة لتنظيم نشاط معين، أو 

سلوب الحديث في هذا عندما تحس بأن التصرف يمكن أن يشكل ضررا على البيئة، أما الأ
إلى تكريسه أغلب القوانين في العالم، فيتعلق بالجانب التحفيزي، حيث  اتجهتالمجال، والذي 

التكنولوجيات  ستعمالاتقوم الدولة بتقديم التشجيعات والتحفيزات الضرورية للأنشطة التي تتجه إلى 
 الصديقة للبيئة.

ة لحماية البيئة، فقد منح قانون البيئ يةالبعدأما في الجانب الثاني والمتعلق بالآليات 
والقوانين المكملة له جملة من الأساليب العلاجية التي تمارسها الإدارة للحد من الأضرار الناجمة 

 صاحبل عن مخالفة التنظيم المعمول به، فتتجه إلى أسلوبي التقرير الذي يعتبر بمثابة إلزام
حالة نشاطه وآثاره على البيئة، أما الإنذار فيوجه لنشاط أو المؤسسة، بتقديم تقرير دوري عن ا

كتابيا إلى صاحب النشاط أو المؤسسة في حالة مخالفة للتنظيم المعمول به، متضمنا خطورة 
التصرف والجزاء الذي يمكن أن يتعرض له في حالة عدم الإمتثال، وفي جانب العقوبة نجد 

صفة مؤقتة النشاط سواء ب استمراريةها تمس سحب الترخيص، الذي يعتبر أشد أنواع العقوبات لأن
أو دائمة، أما النوع الثاني من العقوبات فيمس الجانب المالي للمؤسسة، والمتمثل في الجباية 

ساهمتها في قدر معلى البيئية، والتي تتنوع بين ضرائب ورسوم تفرض على الأنشطة الملوثة، 
 تلويث البيئة.



 
 

 خاتمة.

دارة في السعي للوفاء بالحاجات الجماعية لجمهور المواطنين، تتمثل الوظيفة الأساسية للإ
بغية تحقيق الصالح العام، ولقد تناولنا في بحثنا هذا جزء منه، يتعلق بحماية البيئة، وحاولنا 

 التطرق فيه لدور الإدارة في حماية البيئة من الجانب الهيكلي والجانب الوظيفي الإجرائي.

تأخر في تنظيم مجال البيئة، الذي يعود إلى تركيز الدولة كامل رأينا أن المشرع الجزائري 
طاقاتها للقضاء على المشاكل الإقتصادية والاجتماعية التي كانت تتخبط فيها غداة الإستقلال، 
الأمر الذي أوصل البيئة إلى حالة كارثية إستدعت منه التحرك والسعي إلى التقليل من الآثار 

 زايد التوعيات الدولية.الناجمة عنها، خصوصا مع ت

نشير إلى أنه عمل بعدها على تنظيم القطاع خصوصا على المستوى الهيئات المركزية، 
إلا أن هذا التنظيم لم يكن يرقى لمستوى التحديات التي كانت تواجهها البيئة في تلك الفترة، حيث 

بعيتها لهيئات ذي تجسد في تتميز تنظيم الهيئات المكلفة بحماية البيئة بنوع من عدم الاستقرار، ال
أخرى، الأمر الذي أثر على فاعليتها لأنه عمل على تبديد ذاكرتها وعدم استفادتها من التجارب 

 السابقة.

أما على مستوى مهام الهيئات المحلية في حماية البيئة فقد كان الأمر واضحا، حيث أثر 
 ذه الهيئات، إلى أن تم إدخال بعضتوجه الدولة الاقتصادي والاجتماعي في البداية على مهام ه

المهام الجزئية من خلال قانوني الولاية والبلدية، التي تطورت بدورها إلى غاية الحال التي هي 
عليه الآن، حيث الملاحظ على قانون البلدية الحالي أنه منح للمجلس الشعبي البلدي ورئيسه 

 ك عدم توفير الإمكانيات اللازمة للقيامصلاحيات أوسع مما منحه قانون الولاية، وفي المقابل ذل
 بالمهام على أكمل وجه.

نجد أن المشرع الجزائري قد عمل على تنظيم هذا القطاع وأقر  يأما في الجانب الوظيف
له منظومة خاصة به، بدءا من ترسانة القوانين التي دأب على إصدارها كل ما إستدعت الضرورة 

، الذي حدد من خلاله هدف 91/01البيئة بصفة عامة  ذلك، بدءا بأول قانون متعلق بحماية
الدولة وسياستها في هذا المجال، وجملة القوانين المكملة له بتنظيمها لمجالات مخصصة، كتنظيم 
المنشآت المصنفة، والتنظيم المتعلق بالمياه و تسيير النفايات ومعالجتها والغابات والتهيئة 

يات التي تمكن الإدارة من القيام بالمهام المنوطة بها، سواء والتعمير، والتي ضمنها جملة من الآل



 
 

 01/10تعلق الأمر بالأساليب القبلية التي تهدف إلى تحقيق المبدأ الوقائي الذي جاء به القانون 
السابق، بالإضافة  91/01المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة الذي ألغى القانون 

 ليب البعدية التي تهدف لعلاج الأضرار.إلى مجموعة من الأسا
مساهمة الإدارة في حماية البيئة كانت إلى حد كبير، على  أنومن هنا يمكن لنا أن نقول 

الأقل من الجانب القانوني، تتجه إلى فرض ضوابط وقيود على حساب بعض الحريات 
لمضرة ت الملوثة أو اوالممارسات، تتضح من خلال إجراءات إما قبلية التي تفرضها على النشاطا

 بالعناصر البيئة، أو بعدية التي تهدف بعلاج الضرر الحاصل.

فعندما يتعلق الأمر بإنشاء مؤسسة مصنفة، أو تشييد بناء، أو أي نشاط يمكن أن يتسبب 
في تلويث البيئة أو إلحاق ضرر بها، فإنها تفرض على الشخص المتعامل ضرورة الحصول على 

جهة الإدارية المختصة، التي تراعي فيها قبل منحه الإذن عدة معايير ترخيص أو تصريح من ال
لحماية البيئة، على حساب المصلحة الإقتصادية، كما يمنح القانون للإدارة الحق في حظر 
ممارسة بعض الأنشطة كليا أو جزئيا التي ترى فيها ضرر كبير على البيئة، ولا سبيل من توفير 

لا بحضرها، ويتمثل الحظر في منع القيام بعمل، والذي يقابله أسلوب الحماية من هذه التصرفات إ
الإلزام الذي يوفر الحماية للبيئة، والمتمثل في إتيان عمل، أي أنه تصرف إيجابي، وقد إنتهجت 
الإدارة الجزائرية نهجا جديدا في السنوات الأخيرة والمتمثل في الأعمال التشجيعية و التحفيزية 

تساهم في حماية البيئة، كالتخفيضات في الضرائب بالنسبة للإستثمارات التي للممارسات التي 
تستعمل التكنولوجيات النظيفة، أو الإعفاءات الجمركية على المواد والتجهيزات الصديقة للبيئة، 

التي تنشأ بنص  39في المادة  01/10بالإضافة إلى الجائزة التي نص عليها قانون البيئة 
 تنظيمي.

تعلق الأمر بالجانب الردعي الذي تمارسه الإدارة على المخالفين، فإننا نلتمس وعندما ي
الإختلاف في حدة العقوبة بإختلاف التصرف المضر بالبيئة، حيث يمكن أن يقتصر الأمر على 
إلزام بتقديم تقرير دوري، يقدمه صاحب النشاط أو المؤسسة عن حالة نشاطه والآثار المترتبة 

كون بواسطة إنذار توجهه الإدارة لمرتكب الفعل، يبين له فيه خطورة التصرف على البيئة، أو ي
الذي قام به والجزاء الذي من الممكن أن يتعرض له في حالة عدم الإمتثال، والمتمثل في عقوبات 
إدارية وعقوبات مالية، تتمثل العقوبات الإدارية في سحب الترخيص إما بصفة مؤقتة إلى غاية 

أو بصفة نهائية وغلق النشاط، أما العقوبات المالية فتعتبر هي الأسلوب الثوري تصحيح الفعل، 



 
 

في مجال حماية البيئة، والذي يتجسد في تكليف الملوث بأعباء التلوث الذي تسبب فيه، حيث 
تكمن أهمية هذا الأسلوب في تأمينه لمصدر مالي لمكافحة التلوث من جهة، وتخفيف من أعباء 

 مجال. الدولة في هذا ال

ويمكن القول عن النظام القانوني الإداري لحماية البيئة في التشريع الجزائري أنه قد وفق 
في كثير من الجوانب التي تناولها، أهمها القيود المفروضة على الحرية الاقتصادية للأفراد، من 

ك لا لاشتراط الترخيص إلى الحظر والإلزام، حتى إلى سحب الترخيص وتوقيف النشاط، ولكن ذ
 يمنع من توجيه بعض الملاحظات:   

يمكن للإدارة المكلفة بحماية البيئة في الجزائر، سواء على المستوى المركزي أو على  -
المستوى المحلي، أن يكون لها الدور الفعال أكثر من ما هي عليه الآن، وأن تخطو خطوات 

ت ي منها القطاع ، فقط إذا صبكبيرة في هذا المجال، وتقضي على جملة من المشاكل التي يعان
إهتمامها أكثر على ترقية الجانب البشري وتأهيل كوادر القطاع للتعامل مع مختلف التحديات 
التي تطرأ في المجال، حيث أنه وباستقرائنا لجملة النصوص القانونية المتضمنة لتنظيم الهيئات 

راد الحديث عن الجانب التكويني للأفالمركزية والمحلية الفاعلة في القطاع ، نجدها أغفلت دائما 
 المنفذين لسياسة الدولة في هذا المجال.

في ظل الغياب الشبه التام للتنسيق بين القطاعات وضعف التعاون في مجال حماية  -
البيئة، بالإضافة إلى بعض التعقيد الذي تمتاز به الإجراءات، الذي يجعل المتعامل دائما يبحث 

عليها، بالإضافة إلى ضعف آليات الإدارة الرقابية وعدم ممارستها عن سبل أخرى للإلتفاف 
 بالشكل الذي يكفل الحماية القانونية للبيئة.

بالإضافة إلى ضعف دور الإدارة في الإعلام والتقرب من المتعاملين الاقتصاديين،  -
لهم، بوحتى من جمهور المواطنين، للتوعية والتحسيس بمخاطر بعض التصرفات الممارسة من ق
 وأثرها على الإنسان والبيئة، حيث يبقى المواطن يعاني دائما من الفجوة بينه وبين الإدارة.
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، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية 1896ماي  21، المؤرخ في 96/111المرسوم  -9
  .1896 .س 22 .ع .ر .لوزارة الري والبيئة والغابات، ج

، المتضمن إنشاء المصالح الخارجية 1881يوليو  23، المؤرخ في 81/191 المرسوم -8
 .1881 .س ،60 . ع.ر .ويحدد مهمتها وعملها، ج رة البيئةالتابعة لإدا

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية 1881، المؤرخ في أكتوبر 81/216لمرسوم ا -10
 .1881 .، س56 .ع .ر .للجامعات والبحث العلمي، ج

، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية 1880غشت  10، المؤرخ في 80/209المرسوم  -11
 .1880 .، س61 .ع .ر .صلاح الإداري، جالداخلية والجماعات المحلية والافي وزارة 

، المتضمن تشكيل 2003جوان  00، المؤرخ في 03/131المرسوم الرئاسي  -12
 .2003 .، س16 .ع .ر .الحكومة، ج

، المتضمن تعيين أعضاء 2016مايو  10المؤرخ في  ،16/126المرسوم الرئاسي  -11
 .2016 .س، 26 .ع .ر .الحكومة، ج

، المحدد لصلاحيات 1880ديسمبر  1، المؤرخ في 80/182المرسوم التنفيذي  -10
 .1880 .، س60 .ع .ر .الوزير المنتدب للبحث والتكنولوجيا، ج

، المتضمن تنظيم 1882ديسمبر  29المؤرخ في  ،82/098المرسوم التنفيذي  -16
 .1882 .س 81 .ع .ر .الإدارة المركزية لوزارة التربية، ج



 
 

، المتضمن تنظيم 1880سبتمبر  13، المؤرخ في 80/238المرسوم التنفيذي  -15
 .1880 .س 68 .ع .ر .لذلك، ج الاستعجاليةحداث المخططات ا  مكافحة تلوث البحر و 

، المتضمن 1880ديسمبر  26، المؤرخ في المؤرخ في 80/056المرسوم التنفيذي  -15
  .ع .ر .المستدامة ويحدد صلاحياته وتنظيمه وعمله، جإحداث المجلس الأعلى للبيئة والتنمية 

 .1880 .س ،01

، المتضمن تنظيم المديرية 1886أبريل  12، المؤرخ في 86/103المرسوم التنفيذي  -13
 .1886 .، س21 .ع .ر .العامة للبيئة، ج

، المتضمن تنظيم المفتشية 1885، المؤرخ في يناير 85/68المرسوم التنفيذي  -19
 .1885 .، س03 .ع .ر .لبيئة، جالعامة ل

، المتعلق بالرخص 1889يوليو  09، المؤرخ في 83/203 المرسوم التنفيذي -18
 ،05 .ع .ر .، جااستيرادهالمسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص أو 

 .1883 .س

نظيم ، المتضمن ت2000يونيو  20، المؤرخ في 2000/115المرسوم التنفيذي  -20
 .، س21 .ع .ر .الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، ج

2000. 

، المتضمن صلاحيات وزير 2001يناير  10، المؤرخ في 01/09المرسوم التنفيذي  -21
 .2001، سنة 00 .ع .ر .تهيئة الإقليم والبيئة، ج

، المتضمن تنظيم الإدارة 2001يناير  03خ في ، المؤر 01/08المرسوم التنفيذي  -22
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، المتضمن إحداث المفتشية 2001يناير  03، المؤرخ في 01/10المرسوم التنفيذي  -21
 .2001.س، 00 .ع .ر .العامة للبيئة في وزارة تهيئة الإقليم والبيئة وتنظيمها وسيرها، ج

، المتعلق بتهيئة الإقليم 2001ديسمبر  12، المؤرخ في 01/20المرسوم التنفيذي  -20
 .2001 .س ،33 .ع .ر .والتنمية المستدامة ج



 
 

، المتعلق بحماية الساحل، 2002فيفري  06المؤرخ في  ،02/02المرسوم التنفيذي  -26
 .2002 .س ،10 .ع .ر .ج

، المتضمن إنشاء المرصد 2002أفريل  01رخ في المؤ  ،02/116المرسوم التنفيذي  -25
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 إنشاء، المتضمن 2002أوت  13خ في ، المؤر 02/215المرسوم التنفيذي  -29
 .2002 .، س65 .ع .ر .المحافظة الوطنية للتكوين البيئي، ج

أوت، المتضمن إنشاء المركز الوطني  13المؤرخ في  ،02/252المرسوم التنفيذي  -28
 .2002 .س، 65 .ع .ر .للتكنولوجيات أكثر نقاء، ج

، المتضمن إنشاء المعهد 2002أوت  13المؤرخ في  ،02/251المرسوم التنفيذي  -10
 .2002 .س، 65 .ع .ر .الوطني للتكوينات البيئية، ج

، المتضمن إنشاء مركز 2002نوفمبر  11المؤرخ في  ،02/131المرسوم التنفيذي  -11
 .2002 .س ،30 .ع .ر .تنمية الموارد البيولوجية، ج

ق بضبط ، المتعل2000جويلية  29، المؤرخ في 00/210المرسوم التنفيذي  -12
 .ر .مواد غذائية مباشرة أو أشياء للأطفال، ج حتواءلاالمواصفات التقنية للمغلفات المخصصة 

  .2000 .، س03 .ع

، المتضمن تحديد 2000ديسمبر  10المؤرخ في  ،00/008المرسوم التنفيذي  -11
 .2000 .، س91 .ع .ر .كيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، ج

، المتضمن تشكيلة 2006أكتوبر  26المؤرخ في  ،06/015 المرسوم التنفيذي -10
 .2006 ، سنة32 .ع .ر .المجلس الوطني لتهيئة الإقليم والتنمية المستدامة، ج

، الذي يضبط القيم 2005أفريل  18المؤرخ في  ،05/101المرسوم التنفيذي  -16
 .2005 .، س25 .ع .ر .القصوى للمصبات الصناعية السائلة، ج



 
 

، الذي يضبط التنظيم 2005مايو  11المؤرخ في  ،05/189وم التنفيذي المرس -15
 .2005 .س ،13 .ع .ر .المطبق على المنشآت المصنفة لحماية البيئة، ج

، المتضمن تشكيلة 2005نوفمبر  22المؤرخ في  ،05/020المرسوم التنفيذي  -13
 .2003 .س 36 .ع .ر .مجلس التنسيق الشاطئي وسيره، ج

، المتضمن تحديد مجال 2003ماي  18المؤرخ في  ،03/106التنفيذي  المرسوم -19
 .ع .ر .تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة التأثير وموجز التأثير على البيئة، ج

 .2003ماي  ،01

، المتعلق بالمجلس الوطني 2009مارس  16المؤرخ في  ،09/85المرسوم التنفيذي  -18
 .2009سنة  16 .ع .ر .، جللموارد المائية الاستشاري

، المتضمن تنظيم الإدارة 2010أكتوبر  21المؤرخ في  ،10/268المرسوم التنفيذي  -00
 .2010 .س ،50 .ع .ر .المركزية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، ج

، المعدل والمتمم 2012ديسمبر  26المؤرخ في  ،12/011المرسوم التنفيذي  -01
، والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية 2010أكتوبر  21، المؤرخ في 10/268للمرسوم التنفيذي 

 .2012 .س، 31 .ع .ر .لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة، ج

 08القرار المتضمن تنظيم وتسيير الكتابة الدائمة للجنة الوطنية للبيئة، المؤرخ في  -02
 .1836أبريل 

كوين لجنة تل البحر الولائية وكيفية ، المتضمن ت2002فبراير  05مؤرخ في  قرارال -01
 .2002 .س ،13 .ع .ر .عملها، ج
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